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  بسم االله الرحمن الرحيم

تم به و  و ليس عليكم جناح فيما أخطأ"

لكن ما تعمدت قـلوبكم و كان االله  

"غفورا رحيما

  صدق االله العظيم  

  05: الآية "الأحزاب"سورة                                         



شكر و تقدیر

: وحده الذي وفقنا على إنجاز هذا العمل المتواضع، أما بعدإن الحمد والشكر الله

لإشرافها على هذا "میریازیان خوجة "تقدم بعظیم الشكر إلى أستاذتنا المشرفة ن

.تها و نصائحهااالبحث و حسن توجیهها و إرشاد

التي قبلت تحمل عبءاقشة المحترمة جنة المنأعضاء لكما نشكر جزیل الشكر

.مراجعة هذا العمل

و كما نشكر أیضا كل من ساهم و ساعد من قریب أو من بعید في إنجاز هذه 

.المذكرة

         بن عدة لبنى

 عیسى فازیةبن



  :الإهداء

 إلى معلمي الأول في الحیاة و سندي و قدوتي أبي العزیز حفظه االله عزّ و

.جل

 وإلى من رآني قلبها قبل عینیها و ساندتني یوم ضعفي و ذرفت الدموع من

.أجلي أمي الغالیة أطال االله في عمرها

وإلى أطیب ما رأت نفسي زوجي ماسینیسا.

 و أصدقائي ،لذواتهم إخوتي و أخواتيو إلى من أحبوني لذاتي و أحببتهم

و كل من ساندني لإنجاز هذا العمل إلیكم جمیعا أهدي ثمرة هذا العمل 

.المتواضع

لبنى



 الإهداء

:المتواضع إلى هذا أهدي بحثيـ

.مین حفظهما االلهیإلى الوالدین الكر ـ 

.إلى زوجي الذي كان المدعم لي طوال إعداد هذا العملـ 

.زوجي شكرا على تشجیعهماإلى والديْ ـ 

.إلى كل أفراد عائلتي وعائلة زوجي كبیرة و صغیرةـ 

.قاسموني مشوار الدراسةإلى كل الأصدقاء و الزملاء الطلبة الذین  ـ

رحمان میرة ـ الو إلى كل أساتذة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بجامعة عبد ـ 

.بجایة

.فازیة
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حیث ،الضارة ووظائفها المختلفة لفترة طویلة من الزمنأعمالهالم تكن الدولة مسؤولة عن 

 أنفكرة  إلىویعود ذلك ،قانونیة أوسواء كانت مادیة أعمالهاعدم مسؤولیة الدولة عن مبدأساد 

الذاتیة المجسدة في شخص الملك  الإرادةالسیادة و متیازاتبحقوق وإ الدولة شخص معنوي یتمتع

التي تنتج الأضرارولا یمكن مساءلتها عن  الأفراد إراداتالذي لا یخطئ، فالدولة بذلك تسمو على 

قیام الثورة الفرنسیة حتى ساریاالمبدأوقد ظل هذا ،)1(كون ذلك یتناقض مع سیادتهاأعمالهاعن 

)2("الشهیرةبلا نكو"سیادة الدولة خاصة بعد قضیة مبدأ إعلانو هایة القرن الثامن عشر في ن

 الإدارةمسؤولیة مبدأفظهر ،)3(بصفة صریحة  الإدارةالتي نصت على مسؤولیة 1873سنة 

للدولة مسؤولیة تلتزم من أصبحبصفة خاصة و منذ ذلك التاریخ  الإدارةعامة و مسؤولیة بصفة 

.)4(ة غیر مشروع أوخلالها بدفع تعویض لمن یصیبه ضرر نتیجة تصرفاتها الخاطئة 

ثم مسؤولیة الدولة، الأمرقرر في بدایة مؤسس هذا التحول حیث ولة الفرنسيدال مجلس كان

 الإدارةلتقرر مسؤولیة أحكامه، ثم تواترت رطةالمتصلة بمرفق الشأعمالهاقرر مسؤولیة الدولة عن 

النتائج المترتبة على  أهم فمن، وعلیه)5(تمس بالغیرأضرارالتي تنتج عنها أعمالهاعن كافة 

منهاأو  إقلیمهانتقال من دولة حارسة تكتفي بحمایة العامة هو الإ الإدارة أومسؤولیة الدولة  إقرار

تدخل في ممارسة العدید من دولة متدخلة ت إلى ،العدالة بین مواطنیهامبدأالداخلي و الحفاظ على 

الدولة المعاصرة أصبحتو بذلك ،القطاع الخاص أو الأفرادالوظائف التي كانت حكرا على 

تساع نطاق تدخل الدولة إ إلى أدىمما ،المتزایدة و المختلفة الأفرادتتدخل في تلبیة حاجات 

عبد الحكیم، المسؤولیة الإداریة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الإداري، كلیة مبروكي-)1(

.1، ص 2014، بسكرة، حمد خیضرالحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة م
تعرضت  "إجینز بلانكو"الذي تتمثل وقائعه أنّ الطفلة  08/02/1873في  الشهیر الصادر"BLANCOبلانكو"قرار  –)2(

فرفع والدها دعوى أمام القضاء العادي ضد الدولة للحصول على ،لحادث مرور تسببت فیه عربة مقطورة تابعة لوكالة التبغ

المحاكم العادیة و أنّ مجلس الدولة هو تعویض جبرا للضرر الذي أصاب إبنته إلا أنّ و كالة التبغ دفعت بعدم إختصاص

، المنازعات الإداریة، محیوأحمدأنظر تنازع الإختصاص، رض النزاع على محكمةالجهة المختصة و هو ما أدى إلى ع

.195، ص2003ترجمة فایز و خالد بیوض، الطبعة السابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
.3، ص2011ائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجز الإداریةخلوفي رشید، قانون المسؤولیة -)3(
زدوج، و قواعدها، دراسة مقارنة بین نظامي القضاء الموحد و الم الإدارةمسؤولیة أساسعبد الملك یونس محمد، -)4(

.12، ص 1999جامعة صلاح الدین، العراق، 
.1، ص المرجع السابقعبد الحكیم،مبروكي-)5(
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صة التطور الذي شهدته  نوعیة الخدمات خا للأفرادوتطور وظائفها في الشؤون العامة و الخاصة 

و المرافق العامة   الإدارةلهذا التطور في وظائف وبالرغم لما ،)1(للإفرادالعامة  الإدارةالتي تقدمها 

 الأفرادعلى  أوه قد ینعكس سلبا على المرفق ذاته نّ أ إلا للأفرادفي تحسین الوضع الاجتماعي  دور

حالة ممارسة المرفق العام نشاط و یظهر ذلك في ،غیر متعاملین معه أومتعاملین  كانواسواء

أنفسهممادیة تلحق ضررا بالغیر في أعمال أوتصرفات قانونیة إماالصورتین إحدىیتخذ 

عن القانوني وأساسهامسؤولیة تختلف من حیث موضوعها الأضراروممتلكاتهم فتترتب عن هذه 

المرفق العام المسبب للضرر وهي مسؤولیة  أو بالإدارةكونها مرتبطة ،مختلف المسؤولیات

.)2(مرفقیة

أضراراأحدثتارتكبتها و بأخطاءكان نشاطها المرفقي مقترن  إذاتعتبر مسؤولة  فالإدارة

 الأفرادالتعدي على حقوق تبریر أوظرف  يأه من غیر الممكن قبول تحت نّ أحیث ،للغیر

لا  الأخیرةن الدولة الحدیثة دولة قانون  وهذه لأ ،كان من الدولة نفسهامصالحهم حتى و لو و 

.)3(الضارة التي تصیب الغیرأعمالهاالعامة عن  الإدارة أوبوجود مسؤولیة الدولة  إلاتتحقق 

،مهما فیهتحتل مركزا الإداريفي القانون أساسیةفكرة جوهریة و تعتبر المسؤولیة المرفقیة

بتصلیح  الإدارةلتزام ، بمعنى إالمرفقيالخطأأساسعلى  الإدارةومن خلال ذلك تبرز فكرة مسؤولیة 

لم  إذاالعام  المرفق أو  فالإدارة، )4(الضارة أعمالهاو تعویض الضرر الذي لحق بالغیر من جراء 

القانونیة التي تسیر علیها سواء كانت والأسسقدمها مخالفة للقواعد  أو یقدم الخدمة المطلوبة منه

عن تعویض  الإدارةل داخلیة تسأ أو ،ضعها المشرع لیلتزم المرفق بهاو  هذه القواعد خارجیة

في المسؤولیة، دراسة مقارنة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الخطأبن مشیش محمد حسون، قرنین رمزي، -)1(

،2014، قالمة، 1945ماي 08، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة )إداریةمنازعات (القانون، تخصص قانون العام

   .09ص 
نیل شهادة الماستر في الحقوق، ل المشروعة، مذكرة المادیة أعمالهاعن  الإدارةصالحي عبد الفتاح، مسؤولیة -)2(

.1، ص 2013محمد خیضر، بسكرة،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة إداريتخصص قانون 
.1كي عبد الحكیم، المرجع السابق، ص مبرو -)3(
ص  ،2008، سنة 38، العدد 10، مجلة الرافدین للحقوق، المجلد "المرفقيالخطأفكرة " قیدار عبد القادر صالح،-)4(

311.
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الخطأكان مرتكب  إذامرفقیة بغض النظر أخطاءعتبارها بإالأخطاءالناجمة عن هذه الأضرار

.)1(مجهولا  أوالمسبب للضرر معروفا 

حتمال حاجاتهم الضروریة فهذا لا ینفي إعلى تلبیة الأفرادالمرفق العام یساعد أنّ بالرغم من 

لذا قام  ،)2(الأخطاءو مرافقها لا یخلو من  الإدارةفالمسار التاریخي لعمل ،من جانبهأخطاءوقوع 

المرفق الخدمات الواجب  أداءالمرفقي كعدم الخطأیتخذها  أنالصور التي یمكن  أهمالفقه بحصر 

یكون  أنفیترتب عن ذلك ضررا دون أدائهافي  تأخیره أو  ،سوء قیام المرفق بها أو ،أدائهاعلیه 

.)3(ه سبب هذا الضرر خطأ أو إهمالهمن الممكن تحدید الموظف الذي یكون 

لى درجات من المرفقي عالخطأ أنإلى  الإشارةالمرفقي یتطلب الخطأالحدیث عن إنّ 

بطبیعة  ذلك الجسیمة رابطاالأخطاءالبسیطة والأخطاءمیز بین  الإداريفالقضاء ،الجسامة

 إذ الأحوالالمرفقي لا یرتب المسؤولیة في كافة الخطأعتبر ، فقد إالإداریةو المرافق الأنشطة

الملقاة على الأعباء أوالتي تكتسي صعوبة من حیث طبیعة نشاطها الإداریةهناك بعض المرافق 

الأخطاءالوسائل الممنوحة لها ففي هذه الحالة لا یقرر القضاء مسؤولیتها سوى عن  أوعاتقها 

.)4(الجسیمة دون البسیطة 

المرفقي في مجال المسؤولیة للخطأالموضوع في معرفة النظام القانوني أهمیةوتظهر 

المادیة عمالهالأممارستها أثناء الإدارةالمرتكبة من قبل الأخطاءمعرفة  إلى إضافةالإداریة

خاصة مع التطور الإداریةالمرفقي یلعب دورا كبیرا لقیام المسؤولیة الخطأأنّ عتبار القانونیة بإو 

و نشر ثقافة  فرادالأفي زیادة الوعي لدى الموضوعأهمیةالذي یشهده المرفق العام، كما تبرز 

معرفة السبیل  إلى إضافة،الضارة الإدارةیض عن تصرفات التقاضي بینهم لضرورة المطالبة بالتعو 

التعویض عنه و معرفة المسؤول عن تعویض  أوالضرر إصلاحالحصول على  إلىالمؤدي 

 .190ص  ،2008، الأردن دار وائل للنشر،الضارة،أعمالهاالعامة عن  الإدارةعلي خطار شطناوي، مسؤولیة -)(1
.09بن مشیش محمد حسون، قرنین رمزي، المرجع السابق، ص -)2(
.251، ص2013مسؤولیة الدولة، دراسة مقارنة، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، أحكام، نطاق و يسعید السید عل-)3(
.216، ص ، المرجع السابقمحیوأحمد-)4(
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التعویض ضمانة المرافق العامة كونأخطاءالتي لحقت به نتیجة الأضرارمن جراء المضرور 

.الخاطئة الإدارةمن تصرفات  الأفرادتكفل حمایة حقوق ،قانونیة و قضائیة

الخطأأساسعلى  الإداریةالمسؤولیة یعود سبب إختیارنا لهذا الموضوع  كون أنّ  و 

المواضیع التي كانت ولا تزال جدیرة بالدراسة وتستحق البحث فیها كونها المرفقي تعتبر من بین 

.ها بالتجدد و التطور المستمرغیر  عن متمیزة

نهج الوصفي و ذلك من خلال المومن أجل دراسة الموضوع تم الإعتماد على كل من

التطرق إلى دراسة المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ المرفقي من الجانب النظري، والمنهج 

التحلیلي التطبیقي حیث یتضح ذلك من خلال محاولة تحدید الأخطاء المرفقیة التي ترتب مسؤولیة 

ض نظامها القانوني و تمییزها عن باقي الأخطاء التي ترتب مسؤولیة الإدارة و تحلیل الإدارة، وعر 

مختلف القواعد التي تحكم الخطأ المرفقي في مجال المسؤولیة الإداریة، إضافة إلى الإستناد إلى 

.مختلف القرارات القضائیة والتي تمثل أهم تطبیقات الخطأ المرفقي في المسؤولیة الإداریة 

:التالیةالإشكالیةبكل جوانب الموضوع نطرح الإلمامءا على ما سبق و قصد وبنا

  ؟ ما مدى إلتزام الإدارة بالأخطاء المرفقیة الصادرة عن ممارستها لأعمالها المادیة و القانونیة-

المسطرة للبحث، قسمنا موضوع  الأهدافوتحقیق المطروحةالإشكالیةعلى  الإجابةقصدو 

الإیطار المفاهیهي للخطأ المنشئ للمسؤولیة ففي الفصل الأول تطرقنا إلىفصلین إلىالبحث 

.ثار المترتبة عنهلأهم تطبیقات الخطأ المرفقي و الآالثاني فقد خصصناه ، أمّا  الفصلالإداریة



:الفصل الأول

المنشئ للمسؤولیةلخطأل ميطار المفاهالإ 

الإداریة



للخطأ المنشئ للمسؤولیة الإداریةالإطار المفاھیمي:الفصل الأول

7

كبر عدد من حاجاتهم أمن خلالها  الأفرادالوسائل التي یحقق  أهمتعد الإدارة من 

ه قد ینجم عن ممارسة الإدارة نّ أ إلاّ لما تملكه من خدمات تقدمها للفرد، و ذلك  المختلفة،

و تمس مصالحهم  فرادبالأأخطاء تلحق ضررا الأعمال أومرافقها العامة بهذه الخدمات  أو

في  الخطأفیسمى من هذه المرافق بحد ذاتها،إهمال أوو ممتلكاتهم و هذا نتیجة لتقصیر 

.)1(المصلحي أو المرفقيبالخطأهذه الحالة 

 إلىیكون منسوب  أوموظف مجهول  إلىمنسوبا أ خطالمرفقي أن الخطقد یكو 

ث احدإالمرفق الذي قام بالفعل الضار و  إلىمباشرة الخطأموظف معلوم أي ینسب 

.)2(الإدارة التي تتحمل عبء التعویض عنه ةو یرتب مباشرة مسؤولیفینشئ ، ضررا

كل من الفقه و  أننجد ،یحرك و یقیم مسؤولیة الإدارةالمرفقي الخطأو لما كان 

الضارة التي یتجسد الأعمالوتبیان صور جتهدوا في سبیل تحدید تعریف له،إالقضاء قد 

المرفق التي ستطاع الفقه حصرها في ثلاثة صور تعكس حالةإحیث المرفقي،الخطأفیها 

الفقه وضع عدة معاییر مختلفة و متنوعة لتمییز ستطاعإكما ئه،بموجبها یتحدد خط

الشخصي نظرا لما تثیره هذه التفرقة من إشكالات حول المعیار الخطأالمرفقي عن الخطأ

.الخطأینجل هذه التفرقة بین أالمعتمد من 

لمبدأالقانونیة المادیة بأعمالهاقیامها أثناءفهي تخضعفیما یخص الإدارةأما

القانونیة و المادیة لضمان عدم خروج و تعدي أعمالهابمعنى تقدیر كل من المشروعیة،

المرتكب الخطأتترتب مسؤولیتها عن ، و في حالة حدوث ذلك،المبدأالإدارة عن هذا 

.جسیما أخط أو ابسیط أسواءا كان خط

.02 صالمرجع السابق، صالحي عبد الفتاح، -)(1
  .190ص  المرجع السابق،علي خطار شطناوي،-)(2
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المنشئ المرفقيالخطأسنقسم الفصل الأول تحت عنوان على ما تقدم و بناءا 

، المرفقيالخطأمفهوم )المبحث الأول(مبحثین حیث نتناول في  إلىللمسؤولیة الإداریة 

.المرفقيالخطأكیفیة تقدیر )المبحث الثاني(ثم ندرس في 

:المبحث الأول

للمسؤولیة الإداریةالمنشئالمرفقيالخطأمفهوم 

ن إوعلیه فل عن كل تصرفاتها الضارة نتیجة لأعمالها التي تقوم بها،أالإدارة تسإنّ 

المرفقي، الذي یقوم على أساس الخطأمسؤولیة الإدارة العامة هو  إلىالذي یؤدي الخطأ

لم یقدم الخدمة العامة  هلأنّ  اإمّ ،ضررال إحداثالمرفق العام ذاته هو الذي یتسبب في  أن

.)1(قدم الخدمة ولكنها جاءت مخالفة للقواعد و الأسس التي یسیر علیها وأ،المنوطة به

صور ، ثم )ولطلب الأالم(المرفقي الخطأتعریف ى لإهذا المبحث وسنتعرض في

الشخصيالمرفقي عن الخطأ تمییز الخطأ نتناول ثم،)المطلب الثاني(الخطأ المرفقي

).المطلب الثالث(

:المطلب الأول 

المرفقيالخطأتعریف

محاولات المشرع في أنّ  إلىالمرفقي تجدر بنا الإشارة الخطأقبل دراسة مفهوم 

جهود كل  إلىحیث ترك مهمة تعریفه ،المرفقي لا تزال محاولات محدودةالخطأتعریف 

المرفقي ، بالخطأالنظام القانوني الخاص  إلىمن الفقه و القضاء الإداري، و یرجع ذلك 

فقهاء القانون غیر أن ،)2(المرفقي في حد ذاتهالخطأالصعوبة التي یكتسبها  إلىإضافة 

.190علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص -(1)
مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في یة على أساس الخطأ،كفیف الحسن، النظام القانوني للمسؤولیة الإدار -)(2

.51، ص2013الحقوق، تخصص الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة، الجزائر،
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،  فهم منقسمون في تعریفه وفي )1(لخطأ المرفقيلم یتفقوا على تحدید تعریف ل الإداري

إضافة إلى ذلك لم یتعرض كل من،)2(تحدید العناصر التي یجب أن ینطوي علیها

على التعریف السلبي من  ااء الإداري و التشریع لتعریف الخطأ المرفقي بل إعتمدو القض

.خلال تمییزه عن الخطأ الشخصي

:الفرع الأول

التعریف الفقهي

الذي  الخطأ" :هنّ أالمصلحي على الخطأ أوالمرفقي الخطألقد عرف بعض الفقهاء 

في هذه الحالة الخطأیقوم الموظفین، فرتكب من طرف أحد أى ولو المرفق حت إلىینسب 

المرفق ذاته هو الذي یسبب الضرر لأنه لم یؤدي الخدمة الموكلة له وفقا  أنعلى أساس 

."للقواعد التي ینبغي علیه إتباعها

الخطأ الذي لا یمكن فصله عن الواجبات الوظیفیة بحیث ":على أنه"فالین"فه و عرّ 

الخطأ ":بأنه"هوریو"فه كما عرّ ، "یتعرض لها الموظفونالعادیة التي یعد من المخاطر 

الذي  الخطأ" هكونبفقد عرفه  "دوجي"ا أمّ ، " ةیمكن فصله عن الواجبات الوظیفی لاالذي 

.)3("یرتكبه الموظف بقصد

حیث ،ه من الصعب تعریف الخطأ المرفقيبأنّ "أحمد محیو"الأستاذ ویرى 

ه من الصعب تعریف حول التقریر بأنّ متفقونكأعضاء المحاكمیقول أن أساتذة القانون 

تتطلب جرد مختلف تجاوزات الإدارات، تهدراس، و الخطأ المصلحي، فهو مرتبط بالحالة

إلى مفوضي مجلس الدولة الفرنسي و تحدیدا مفوض ستعمال مصطلح الخطأ المرفقيالأصل التاریخي لإ(1)–

21في تقریره المقدم إلى مجلس الدولة بمناسبة حكم المجلس الصادر في )ROMIEU(المجلس رمیو 

ثم 1903ماي 29بمناسبة حكم المجلس الصادر في )TEISSIER(و المفوض السید تایسیار1895جوان

طار شطناوي، المرجع السابق، صعلي خأنظر ، 1904ءا من عام تبناه مجلس الدولة بصورة نهائیة ابتدا

190.
المرفقي في القانونین المدني و الإداري، دراسة مقارنة،  أسمیر دانون، الخطأ الشخصي و الخط-)2(

.176، ص 2009المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 
.31المرجع السابق، ص صالحي عبد الفتاح،-(3)



للخطأ المنشئ للمسؤولیة الإداریةالإطار المفاھیمي:الفصل الأول

10

عن الخطأ  هوعلیه لا یمكن تعریف الخطأ المرفقي إلا عن طریق التعریف السلبي و تمییز 

.)1(الشخصي

الخطأ الذي  ":هف الخطأ المرفقي على أنّ عرّ "شطناويعلي خطار"ا الأستاذ أمّ 

الناجمة الأضرارینسب إلى المرفق نفسه و تتولى الدولة من میزانیتها عبء التعویض عن 

.)2("عنه حتى  و لو كان مرتكب الفعل المكون للخطأ موظفا معینا

الخطأ الذي ینسب  ":ه نّ بأ"عكاشةهشام عبد المنعم"الأستاذ یضا فه أكما عرّ 

مادیا أحد  هفیها الإهمال أو التقصیر المولد للضرر إلى المرفق ذاته حتى و لو قام ب

الموظفین و یترتب علیه مسؤولیة الإدارة العامة عن الأضرار الناجمة و تحمیلها عبء 

منسوب إلى المرفق و و علیه فإن الخطأ المرفقي هو كل خطأ غیر شخصي ،التعویض

أو موظفین ،حداث الضرر سواءا كان مرتكب الخطأ شخصا معینا بالذاتیتسبب في إ

.)3("معینین أو عدم إمكانیة تحدید مرتكب الخطأ

بأنه "عبد القادر عدو"و یقصد أیضا بالخطأ المرفقي من خلال تعریف الأستاذ 

ارة عبء و تتحمل الإد،الخطأ الذي ینسب إلى المرفق العام ذاته و لیس إلى الموظف"

المترتبة عن الخطأ ختصاص الفصل في دعوى المسؤولیة إالتعویض عن الضرر ویعود 

.)4("إلى القضاء الإداريالمرفقي 

ض النظر عن غوضوعیا ینسب إلى المرفق مباشرة بو یعتبر الخطأ المرفقي خطأ م

الإدارة عن هذا ل أتسالموظف معین و من ثم سناد هذا الخطأ إلى إمرتكبه و عن إمكانیة 

.)5(القضاء الإداري  إلىص بنظر دعوى المسؤولیة ختصاالخطأ  و یعود الإ

.215-214، ص مرجع السابقال ،ومحیأحمد  -)2(
.190، ص وي، المرجع السابقعلي خطار شطنا-(2)
دراسة مقارنة ، دار النهضة العربیة، ، الضرورة، مسؤولیة الإدارة عن أعمالعكاشةهشام عبد المنعم-)(3

.196، ص1991مصر،
.336، ص 2012الجزائر، ،عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، دار هومه-(4)
لإداري، دعوى ا ، ولایة القضاءالمنازعات و الدعاوي الإداریة، الإداريء امحمود سامي جمال الدین، القض-)(5

.460، ص 2006دعاوي التسویة والتعویض، منشأة المعارف للنشر، مصر، الإلغاء،
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على أساس أن المرفق نفسه هو الذي تسبب في یقوم الخطأ المرفقي أو المصلحي 

قدمها مخالفة للأسس  أو ،إحداث الضرر إما لأنه لم یقدم الخدمة العامة الموكلة له

هذه القواعد خارجیة أي وضعها المشرع لیلتزم بها القانونیة التي یسیر علیها سواءا كانت 

.)1(ضیها السیر العادي للأمور یقت أوداخلیة أي سنها المرفق لنفسه  أو ،المرفق العام

عتباره إبالخطأعن  الناجمةالأضرارعن تعویض  الإدارةل أو في كل هذه الحالات تس

.مرفقیا أخط

La،المرفقي من جهةالخطأو لكن البعض یمیز بین مصطلحین  faute de

serviceأخرى المرفق من جهة  أو خطLa faute du service إذامرفقیا الخطأفیعد 

عدة موظفین معینین و لكن شخصیتهم غیر محددة المعالم  وأموظف  إلىنسبته أمكن

.)2(معهم أوبصورة كافیة لدرجة لا تمكّن المتضرر أو الإدارة بالتحقیق معه 

معین بذاته أي موظف  إلى الخطأإسنادلم یمكن  إذاالمرفق  أخطالخطأو یعتبر 

تحدید الموظف الذي ستحالإ إذا مجهولا في حالتینالخطأویعد ، ولامجه أنه خطأبمعنى 

موظفین یستحیل من المجموعةطرف رتكب بصورة جماعیة من أ إذا أو  ،الخطأرتكب إ

.)3(في الكلالخطأتحدیده فیختفي 

الذي یمكن نسبته الخطأ هنّ تعریف الخطأ المرفقي بأالتعریفات السابقة یمكن و من خلال

قیامهم أثناءعدد من الموظفین  أوحد موظفیها أالإدارة ذاتها حتى ولو قام به  إلى

المرفق العام ذاته  إلىو التقصیر الذي ینسب أعن طریق الإهمال بواجباتهم الوظیفیة،

التعویض عن  ءو تحمیلها عبمسؤولیة الإدارة  إلىالضرر و أدى ي وقوع تسبب فالذي 

الخطأتحدید الموظف مرتكب أمكنوقوعها المرفق العام سواءا في  التي تسبب الأضرار

الخطأالوظیفیة المجهولة التي ینسب فیها بالأخطاءو هو ما یعرف ،ستحال تحدیدهإ أو

.المرفق ذاته إلى

.190على خطار شطناوي، المرجع السابق، ص -)(1
(2) - RIVERO Jean, WALINE jean, Droit administratif, 18eme édition, Dalloz, Paris, 2000, p

278.
.191علي خطار شطناوي، المرجع سابق، ص -)(3
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:الفرع الثاني

التعریف التشریعي 

عتبر إحیث عتمد على  تعریفه تعریفا سلبیا،إ ماع الخطأ المرفقي و إنّ لم یعرف المشرّ 

الشخصي المنفصل خطألل خلافاالذي لا ینفصل عن الوظیفةهو الخطأالخطأ المرفقي

ع قرر في نصوص خاصة  الأوضاع التي  یعتبر فیها خطأ المشرّ كما أنّ عن الوظیفة،

حیث تنصالموظف مرفقیا و ذلك حین یكون الخطأ مرتكبا أثناء الوظیفة أو بمناسبتها

مسؤولةالبلدیة:"ى ما یلي عل بالبلدیةالمتعلق  11/10رقم من القانون 144المادة 

ومنتخبو البلدیةالبلديالشعبي  لسلمجا  یرتكبها رئیسالتيالأخطاء  عن  مدنیا

الرجوع  دعوى  برفعالبلدیةوتلزم، أو بمناسبتهامهامهمراسة د أثناءومستخدموها

."شخصیاخطأارتكابهمحالة  في  هؤلاء  ضدتصةلمخا  القضائیةالجهةأمام

كتفى بالنص على أنه یكون الخطأ الإداري مرفقیا إذا ماإإضافة إلى أن المشرع 

غیره من على غرار ه لم یبین لنا رتكب خلال تأدیة الوظیفة العامة أو بمناسبتها كما أنّ أ

المشرعین في النظم القانونیة العامة  المقارنة متى یكون الخطأ داخل و خلال الوظیفة

لتحدید مفهوم الخطأ أو بمناسبتها مما یفتح المجال لجهود الفقه و القضاء الإداريالعامة 

.)1(المرفقي

:ثالثالفرع ال

المرفقيالخطأخصائص 

داري أو نشاط المرافق العامة و لا لى النشاط الإأ المرفقي ینسب إالخطإنّ 

للإدارة أو للمرافق العامة، لذا یتمیز الخطأ یتحقق هذا النشاط إلا بواسطة موظفین تابعین

:)2(بطابعین أساسیین هماالمرفقي

  .52ص المرجع السابق،كفیف الحسن،-)(1

.19ص  ،المرجع السابقخلوفي رشید،  - (2)
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:المجهولطأ االخطابع : أولا

مرتكب  أنأي  قبل أعوان عمومیون معلومین،من مرتكبا مادیا الخطأعادة ما یكون 

»المرفق  أعلوم ففي هذه الصورة نتحدث عن خطیكون مالخطأ faute de service »

مجهولمرتكب الخطأ  أنب بعض الفقهاء سا حالمرفقي یقصد بهالخطأعبارة أنّ غیر 

فالمسؤولیة تقع على عاتق ،العون العمومي لا یهم كثیراففي مثل هذا النوع من الخطأ، )1(

ممثلاعتباره إبقام بالخطأه هو مننّ أرغم  الإدارياتق العون الإدارة و لیس على ع

.)2(للمرفق

:المباشرطابع الخطأ :ثانیا

طئ یعد العون العمومي ممثلا للمرفق و في حالة قیام هذا العون بتصرف خا

و بالتالي حینما تختفي ،یهن الخطأ ینسب مباشرة إلإف أثناء ممارسته لواجباته الوظیفیة

یعتبر مرتكبا من ن الخطأ المرفقي إفلیه ون خلف المرفق العام الذي ینتمي إشخصیة الع

رتكب من طرف الشخص العمومي الذي نسب أالقاضي یعتبر الخطأ قد أنّ قبل الإدارة أي 

.)3(إلیه

رتكب منأالمرفقي طأ یكون الخولى عندما الحالة الأ:كخطأ مجهول في حالتینیظهر طابع الخطأ المرفقي -)(1

لى قتل إدت أدارة مسؤولة عن حادثة عتبرت الإإ التيAuxrreطرف شخص واحد لكنه مجهول مثل قضیة

ا معرفة ستحال خلالهإ خراطیش مزیفة، و ن تستعمل خلالهاأجندي إثر مناورات عسكریة كان من المفروض 

رتكبت من أخطاء أالمرفقي ناتج عن مجموعة  أالحالة الثانیة عندما یكون الخطماأالمسؤول عن قتل الجندي، 

لى مستشفىإخیرة ، حیث دخلت هذه الأBoigardطرف موظفین مجهولین كما هو الحال في قضیة السیدة

لى مستشفى إزداد مرضها وتوفیت إثر نقلها إخر الیوم ومع ذلك آلا في إعمومي في الصباح ولم یتم فحصها 

لطبیب خطاء تتمثل في عدم المراقبة الكافیة و غیاب اأن سبب وفاتها یعود لعدة أجراء التحقیق إخر لیتبین عند آ

داریة براهمي ترباح، المسؤولیة الإ،لىیلحلوح ل، أنظر الرقابة السیئة خلال نقل الضحیةنعاش والمختص في الإ

قلیمیة، ص الجماعات الإتخصفرع القانون العام، ، في الحقوقللمستشفى العمومي، مذكرة لنیل شهادة الماستر

.29، ص 2014-2013بجایة، عبد الحمان میرة، جامعة
.24، ص مرجع السابقحكیم، المبروكي عبد ال-)(2
.29براهمي ترباح، المرجع السابق، ص ،لىیلحلوح ل-(3)
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:المطلب الثاني

المرفقيالخطأصور 

الحالات التي یمكن نّ إف ،الإدارة بالتزاماتهاإخلالالمرفقي یتمثل في الخطأكان  إذا 

المرفقي لا فالخطأ،السیر العادي للإدارة متعددةعیقالمرفقیة التي تالأخطاءكل تشّ  أن

الأفعال المكونة  أنعتبار إب،لدرجة یصعب حصرهاصورهتتعددبل یأخذ صورة واحدة 

صور بحصر الفقه لذا قام  ،كثیرة و متنوعةالخطأالمرفقي و التي یتجسد فیها للخطأ

عدم تقدیم ،المرفق للخدمةسوء أداء )1(متمثلة فيالمرفقي في ثلاث صور و الالخطأ

.بطء تقدیم المرفق للخدمة،المرفق للخدمة

:الفرع الأول

سوء أداء المرفق للخدمة

دائها الناتجة عن أالأضرارقرر مجلس الدولة مسؤولیة الإدارة بالتعویض عن 

لمرفقيا الخطأصور  أقدمتعد هذه الصورة من  إذ ،يءسوجهللخدمة المطلوبة منها على 

بعملقیام المرفق العامظهورا في قضاء مجلس الدولة الفرنسي حیث كان من المفروض 

ل أدى هذه الخدمة بشكل سيء وعلیه تسلكنه أإیجابي أي تقدیم الخدمة المنوطة به،

الأعمالأي جمیع عمل مادي أو إداريفي قرار  الخطأل الإدارة عن خطئها سواءا تمثّ 

.)2(الخطأة على طویو المن الإدارةابیة الصادرة من جالای

أثناءئ خطأسوء قیام المرفق بالخدمة المنوطة بها قد یكون نتیجة فعل موظف نّ إ  

رمین المجلأحدمطاردته أثناءحد رجال الشرطة أیصطدم   أنك ،قیامه بواجبه الوظیفي

ستعمال مسدس إإلى حد حراس مصانع الذخیرة أ أجن یلأ وأ ،بأحد المارة فیصیبه بعاهة

رصاصة وتجرح الصبي طلق منه نفتإبعادهجل تخویف صبي بغیة أفارغ من بأنهظنا منه 

.جرحا قاتلا

، 2013مقارنة، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، علي، نطاق وأحكام مسؤولیة الدولة، دارسة سعید السید-)1(

 .251ص 

.192ص ،المرجع السابقشطناوي،علي خطار - (2)
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خیل إهمالك ،عن حیوانات تملكها الإدارة أو أشیاءصادرا عن الخطأكما قد یكون هذا 

الحوادث التي تسببها ك أو ،و ممتلكاتهمبالأفرادضرارأ إحداث إلىتؤدي مملوك للإدارة ف

تسببت في والتي طائرة على بعض المنازل  قوطكسالسیارات الحكومیة و الطائرات الحربیة 

.منهالطیار و مخالفته للتعلیمات المطلوبةلإهمالنتیجة هدمها 

 أنالموظف و الأشیاء و الحیوانات التي تملكها الإدارة ، یمكن  أجانب خط إلى

ض عاته المتمثل في سوء تسییر المرفق، كما لو أصیب بمن المرفق ذالخطأیصدر 

المرفق نتیجة سوء تهویة الأماكن العمومیة التي یشتغلون بها أقسامالموظفین بقسم من 

.)1(عقب تدفئتها بالفحم

المسؤولیة في هذه الحالات تكون نتیجة نّ ألقد سبق لمجلس الدولة التصریح ب

وكرس  في إدارة الخدمة العامة لفائدة المواطنین، أداء الخدمة على وجه سيء و الخطأ

)2(15/07/2002بتطبیقات مختلفة حیث قرر بتاریخ باتمناسالر من یكثالذلك في 

وزو  تبزيبواد عیسي بولایة "فرنان حنفي"العقلیة الأمراضبخصوص قضیة مستشفى 

ثمة علاقة نهأو  ،رتكبه المستشفىإ ألحراسة یشكل خطنعدام اإ كون مولايأرملةضد 

.)3(مباشرة بین سوء عمل المستشفى مع الوفاة

العمل المادي بسبب سوء أداء  أنمن خلال الحالات السالفة الذكر یتضح لنا 

یكون العمل  أننه لیس من الضروري أ إلا ،یرتب مسؤولیة الإدارةالذي  الخطأالخدمة هو 

حد قراراتها أفي  ن الإدارةضمّ ن تأتصرف قانوني غیر مشروع كالخطأفقد یكون ،مادیا

فیصیبه بمعلومات غیر صحیحة  الأفرادحد أ الإدارةتزود  أو ،غیر صحیحةأموراالإداریة

 أن أو یصبح قابلا للنفاذ، أنفي تنفیذ حكم قبل  الإدارة بادرن تأ وأضررا من جراء ذلك 

.198هشام عبد المنعم عكاشة، المرجع السابق، ص -)(1
فرنان "مراض العقلیةدخل مستشفى الأأج المستأنف علیها زو " مولاي"ن المرحوم أوقائع القضیة   صتتلخ-)2(

توفي 06/06/1996جل العلاج وبتاریخ أمن 05/06/1996تیزي وزو بتاریخ عیسي ولایةبواد "حنفي

الخطأ المرفقي في عطیة صبرینة، أنظر عقلي متواجد بنفس المستشفى، تلقیه لضربات مصاببالمستشفى إثر

حقوق و العلوم القضاء الإداري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة ال

  . 36ص  ،2013،السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة
  .55 ص ، المرجع السابق ،كفیف الحسن-)(3
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 أن أو ،قانوناالمصرح بهالحالاتا غیرفي  الأموالعلى بعض ستیلاءلإا الإدارةتقرر 

.)1(تطبیقا خاطئاوالأنظمةانین و تطبق الق

:الفرع الثاني

:مرفق الخدمةعدم تقدیم ال

فقد  ،القضائيفي المجالأخرىخطوة ن یخطو أرنسي ستطاع مجلس الدولة الفإ 

للخدمة والمتمثلة في عدم تقدیم المرفق ،المرفقيالخطأمن صور أخرىظهرت صورة 

الخدمة  وأداءمتناعها عن تقدیم إوذلك ب، المرفق موقفا سلبیا إدارةتخاذ إ أي المطلوبة منه،

الأضرارل عنه بتعویض أمرفقیا تس أالمفترض القیام بها بشكل یرتب خطالتي كان من 

حق شخصي یمكنه من القیام  وأمتیاز إ أيالموظف لیس لدیه  أو فالإدارة ،المترتبة عنه

قانوني یتعین على ام ز لتإنه أبل ،الوظیفي وفقا لرغباتهختصاصهإسة متناع عن ممار الإ أو

یمارسها وفق الشروط  أن أوالقانونیة بنفسه یمارس صلاحیاته  أنالموظف المختص 

.)2(و مقیدةأته تقدیریة اكانت صلاحیسواءالمحددة قانونا 

به القانون القیام یحتم علیهاعن القیام بعمل الإدارةمتناع إ  ،ویندرج ضمن هذا النوع

إقامة عن الإدارةكإمتناع ،،بالأفرادأضرارمتناع لإهذا ا عن نتج إذاو في حالة ما 

نقلاب إ إلىتهدمه  أدىطریق عام إصلاحفي  الإهمال أوالحواجز اللازمة لمنع فیضان 

.ركابهاوإصابةالسیارات إحدى

وذلك  ،تخاذها لموقف سلبيإ أساسعلى مسؤولیة الإدارة تقوم في هذه الحالة  و  

مما یؤدي ،و تصرفات مادیة مشروعة یفرضها القانون علیهابأعمالمتناعها عن القیام إب

للمرافق إدارتهاثناءأ فالإدارةوممتلكاتهم فتنعقد مسؤولیتها، بالأفرادالضرر إلحاق إلى

 أو إهمالهاوفي حالة بموجب القانون واللوائح،إلیهاالمسندة الاختصاصاتالعامة تمارس 

.194علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص-)(1
.321، صالسابقالمرجع،قیدار عبد القادر صالح-)(2
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لیست حقا ختصاصاتالإكون هذه  ،القانونیةمسؤولیتهاترتبتتهاتقصیرها في ممارس

).1(لتزامات قانونیة من واجبها التقید بهاإهي  متیاز تقوم به كیفما تشاء بلإ أوشخصیا 

إهمالالناتجة عن الأضرارلتشمل ،نطاق المسؤولیةمجلس الدولة الفرنسي وسع 

سلطات البلدیة المكلفة  وأ الإدارة أهملتكما لو ،واجباتها بواسطة البولیس لأداء الإدارة

من وتأمینهم الأفرادالضروریة لصیانة الإجراءاتتخاذ إعلى سلطة البولیس في بالإشراف

الهدف  إصابةو خاصة التمرن على ،الأفرادطرة التي یمارسها یالخ الألعاببعض 

.الشعبیة فتتركهم یمارسونها كیفما یشؤونالأعیادو  حتفالاتالناریة خلال الإبالأسلحة

المسؤولیة المترتبة عن عدم تقدیم مبادئمجلس الدولة الفرنسي نفس أضافكما 

كان  إذاوذلك بمناسبة الحوادث التي تصیب التلامیذ والطلبة ،مرفق التعلیم إلىالخدمة 

مهامها الموكلة لها كما لو تركت  أداءفي  الإدارة إهمالبالتلامیذاللاحقةالأضرارمصدر 

الصغار دون الأطفالداخل ساحة المدرسة حیث یلعب الشائكةالأسلاكمدرسة سورا من 

.)2(الأطفالحتیاطات الواقیة لهؤولاء تخاذ الإإ

الفرنسي لهذه الصورة من المسؤولیة  الإداريیطار التوسع الذي شهده القضاء إوفي   

الذین یجب مراقبتهم الأشخاصفي رقابة  الإدارة إهمالالضرر الناجم عن أیضافقد شمل 

لمجانین فتمكن حد امراقبة أالعقلیة مراضالأمستشفى  إدارة أهملتكما لو ،باستمرار

.)3(الحریقوإشعالالمجنون من الهرب 

القیام متناعها عنإالناتجة عن ضرارالأ عن تعویض الإدارةمساءلة  إلى بالإضافة

الإحجامهذا  أنّ عتبار إعن تطبیق القوانین بإحجامهاعن  أیضال أالمادیة تسبالأعمال

.199هشام عبد المنعم عكاشة، المرجع السابق، ص -(1)
ضد ) أ.ل(في قضیة 18/06/2001مجلس الدولة بتاریخ قرار  ،تعلیمومن تطبیقات مسؤولیة مرفق ال-(2)

بثانویة عقبة بحادث ) س.ل(أصیب التلمیذ 21/04/1996تتلخص وقائعها أنه بتاریخ و  وزارة التربیة الوطنیة

حظة خروجه من القسم الذي أدى إلى بتر جزئي لإبهامه الیمنى، و هذا بسبب غلق نافذة حدیدیة على یده ل

یدرس فیة بالثانویة ، أنظر لحسین الشیخ آث ملویا، دروس في المسؤولیة الإداریة، المسؤولیة على أساس الخطأ، 

.62، ص 2007دار الخلدونیة، الجزائر، 
المطبوعات الجامعیة، صیلیة، تحلیلیة و مقارنة، دیوان أالإداریة، دراسة تعوابدي عمار، نظریة المسؤولیة -(3)

.154، ص 1998الجزائر، 
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مرفقیا، لكن یشترط في ذلك توفر شروط معینة و التي یمكن حصرها في ثلاثة  أیشكل خط

:شروط

 تمتنع عن  الإدارة أنبمعنى ، آلیامتناع طابعا یكتسي هذا الإ أن :الأولالشرط

متناع الوضوح في الإالنظام في جمیع الحالات التي یطلب منها ذلك مع  أوتنفیذ القانون 

متناع عن التنفیذ بالإ الإدارةكون قصد  إلى إضافة،بطلب ذلك الأفراد إلیهاكلما تقدم 

.إبهامواضحا لا لبس فیه ولا 

النظام على  وأمتناع عن طریق القانون بالإ الإدارةیحتوي مسلك  أن :الشرط الثاني

وني صلاحیة مقیدة و في تطبیق النص القان الإدارةن تكون صلاحیة ألقانون و امخالفة 

.لیست تقدیریة

عن تطبیق  الإدارةمتناع إیكون الضرر خاصا بمعنى ذلك  أنیجب :الشرط الثالث

حالة متناع تطبیقها على إ أودون غیرهم  الأفرادمجموعة معینة من  أوالقوانین على فرد 

.)1(واحدة دون غیرها من الحالات

:الفرع الثالث

تقدیم الخدمة ءبط

ختیار إالسلطة التقدیریة  في  دارةللإ أعطى مجلس الدولة الفرنسيأنّ بالرغم من

الجانب التقدیري في قضاء التعویض  أنإلا  ،متناع عن ذلكالإ أووقت  و وسیلة التدخل 

تدخلت في  إذا الإدارةفحكم على تقتضي ذلك،المصلحة العامةكانت  إذا لرقابتهأخضعه

كما حكم على ستعملت وسائل عنیفة للتدخل،إ أو  الأوانبعد فوات  أو مناسبوقت غیر

عماللأامن الوقت المعقول الذي تملیه طبیعة أكثرأعمالها أداءفي  ماطلتت إذا الإدارة

.)2(الواجب أداءها

ریة یتقدالصلاحیة التضییق نطاق في  أخرىالفرنسي خطوة  الإداريالقضاء خطى 

تقدیم الخدمة  في تأخرهاالتي تترتب على الأضرارفقد قرر مسؤولیتها عن ،للإدارةالمقررة 

.198علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص -)(1
.238، ص مرجع السابقسمیر دنون، ال-)(2
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تكون  الإدارة أنّ المرفقى هو  أیه فالمقصود بهذه الصورة من الخطوعل ،بهالعمل المنوط  أو

من اللازم وبغیر مبرر في أكثرتأخرر مقیدة بمدة معینة و مع ذلك تغیر ملزمة و غی

وني شابا لم یبلغ السن القانن یكون وافقت الإدارة أ كما لو، )1( الأفراد إلىتقدیم الخدمة 

الشاب في معركةفترتب عن هذا التأخیر مشاركة،عفاء عنهمتطوعا رغم مطالبة والده بالإ

هناك بعض الحالات التي إعتبرها مجلس الدولة الفرنسي قدو ، )2(قتل فیهالل تعرضه  و

غیر العادي في الرد على التأخیر:عنه ومن بینها نذكر  الإدارةل أمرفقیا تس أتشكل خط

في البحث عن تظلمات خیرأالت، في تنفیذ الحكم القضائيالتأخیر، الأفرادطلبات 

).3(للإدارة

تملك السلطة مانّ إتكون مقیدة بمدة زمنیة محددة و التي لا الإدارة ئتباطففي حالة 

مبررة یجعلها مسؤولة غیرتباطئها لفترة غیر معقولة و  أنغیر ،التقدیریة في هذا المجال

.أخرالتب هذا ضرر یحدث بسب أيعن 

:مطلب الثالثال

الشخصيالخطأالمرفقي عن الخطأتمییز 

 أقد یكون خطالخطأن هذا أ لاّ إ، الإداریةلقیام المسؤولیة الأساسيالركن  الخطأیعد 

تتحمل عبء التعویض عن التي  الإدارةعام مسؤولیة كأصلرتبالذي یالخطأ أيمرفقیا 

 أو، قانونیة أودیة التي لحقت بالغیر من جراء تصرفاتها سواء كانت تصرفات ماالأضرار

مسؤولیة الموظف الذي یلتزم بالتعویض عن خطئه من إلاّ یعقد شخصیا لا أقد یكون خط

المرفقي الخطأز بین ییقتضي بالضرورة التمیالإداریةماله الخاص، وقیام المسؤولیة 

.)4(الشخصي والخطأ

عن  الإدارةمسؤولیة مبدأ إقرارحیث ظهرت فكرة التفرقة بینهما في فرنسا بعد 

الصادر عن محكمة تنازع ""Pelletierمرة في قرار لأولستعملت أو  التنفیذیةأعمالها

-
.199علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص (1)
.155عوابدي عمار، المرجع السابق، ص -)(2
.200هشام عبد المنعم عكاشة، المرجع السابق، ص -)(3

- .226سعید السید علي، المرجع السابق، ص (4)
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أولالسلطات العسكریة صادرت  أنوتتلخص وقائع القضیة في 1873جویلیة 30بتاریخ 

 إلىالعرقیة فرفع دعواه الأحكامبموجب "Pelletier"عدد من صحیفة یصدرها السید 

 الإفراجالحجز و  إلغاءطالبا l'oiseمحكمة المدینة ضد القائد العسكري ومدیر مقاطعة 

صدر المدیر قرار التنازع وقضت محكمة أالمصادرة و الحصول عن التعویض فعن النسخ

مرفقیا مرتبط  أعتبر خطأ و إداريالمدعي علیهم عمل  إلىالعمل المنسوب نّ أبالتنازع

وتواترت فكرة التفرقة في عدة قرارات ،)1(الإداريللقضاء إخضاعهبالمرفق العام یجب 

فیفري 30في  )Anguet")2"من بینها القرار الصادر عن مجلس الدولة في قضیةأخرى

.)4(1918جویلیة 26في  )lemomier)3""و كذلك القرار المتعلق بقضیة 1911

مختلف المعاییر للتفرقة بین  وفكرة هذا التمییز أسس  أهموبهذا الخصوص سوف ندرس 

.ینأالخطهذین 

(1)- FOILLARD Philippe , Droit administrati, Centre de publications, Paris, 2001, p 380.

"أن السیدو تتلخص وقائع-)2( anguet" دخل مكتب البرید قبل موعد إغلاقه، وبعد إنهاء أعماله داخل

حد الموظفین بالخروج من الباب أفنصحه المكتب أراد المغادرة فوجد الباب الرئیسي لخروج المواطنین مغلقا، 

الخلفي المخصص لخروج العمال وفي طریقه مر بقاعة الطرود فظنه بعض الموظفین لصا فتعدو علیه بالضرب 

، أنظر                                                                إلى سقوطه وكسر ساقه الذي أدى

Jean- claudei, Droit administratif, 06éme éditions, Hachette, 2008, Paris, p 37.RICCI-
ریة ق نّ أیدة لیمونیه التي تنحصر وقائعها في قضیة الس،1918یولیو  26في  حكم مجلس الدولة الفرنسي-)3(

ت التي تقام عادة حتفالاوكان من بین  الإ،عیدها السنوي1910كتوبر أ 10فرنسیة روك كروب نظمت في 

"السیدبلاغ رئیس البلدیة إفتم ،خرى متنزهضفته الأهداف العائمة على النهر الذي یوجد فيالرمایة على الأ

فأصابت رصاصة ،جراءات اللازمةیل شروط إطلاق النار ولم یتخذ الإقام فقط بتعدو الذي  بخطورة ذلك"لور

ستقرت بین حنجرتها و عمودها الفقري،إیسر ثم في خدها الأطائشة السیدة لیمونیه التي كانت تتنزه مع زوجها 

.147، ص المرجع السابقث ملویا، آ لحسین بن الشیخأنظر 
.125-124المرجع السابق، ص نظریة المسؤولیة لإداریة، عوابدي عمار، -)(4
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:الأولالفرع 

الشخصيوالخطأالمرفقي الخطأفكرة التفرقة بین أسس

أسسعدة  الشخصيالخطأالمرفقي و الخطأفكرة التفرقة بین تترتب عن

ها هذه التي تجسدفي مجموعة من المزایاالمتمثلةالإداریةومبررات في نطاق المسؤولیة 

بحیث تحقق هذه التفرقة المصلحة العامة والمصلحة الخاصة بطریقة متوازنة التفرقة

:المرفقي والشخصي مایليینأالخطبرز مزایا التفرقة بین أو من ،ومنظمة

حیث تختص جهات القضاء القضائيتشكل هذه التفرقة معیارا لتحدید الاختصاص -

الخطأالمترتبة على الإداریةبالنظر والفصل في دعوى التعویض والمسؤولیة  الإداري

في حین تختص جهات القضاء العادي بالنظر و الفصل في دعوى ،المصلحي

.الشخصيالخطأأساسالمسؤولیة الناتجة على 

خلال العدالة منتحقیق فكرة  إلىالشخصي والخطأالمرفقي الخطأیهدف التمییز بین -

وظفوها والتي التي  یؤدیها مالأعمالو تحمیلها عبء التعویض عن  الإدارةمسؤولیة 

مسؤولیة الموظف العام و كذلك قیاممرفقیة،أخطاءعتبارها إتلحق ضررا بالغیر ب

.)1(شخصیا أرتكابه خطإالشخصیة ب

بالنسبة للموظفین الذین یحاولون التهرب  ةورقابی ةردعیوسیلة تعد هذه التفرقة بمثابة -

.خلال ممارسة مهامهم الوظیفیةهم المرتكبة من قبلالأخطاءمن مسؤولیتهم عن 

و   الإدارةجانب مسؤولیة  إلىمسؤولیة الموظف  أبمبدفمعظم التشریعات الحدیثة تقر

للوظیفة الأساسيالقانون31وعلیه تنص المادةالخطأینذلك من خلال التفرقة بین 

في الخدمة  ألمتابعة قضائیة من الغیر بسبب خطتعرض الموظف  إذا"العمومیة الجزائریة 

تحمیه من العقوبات المدنیة  أن إلیهاینتميالتي العمومیة الإدارة أویجب على المؤسسة 

.132-131عوابدي عمار، نظریة المسؤولیة الإداریة، المرجع السابق، ص -(1)
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شخصي یعتبر منفصلا عن المهام  أهذا الموظف خط إلىتسلط علیه ما لم ینسب التي

.)1("الموكلة له

.)2(للوظیفة العامة هم میزة لهذه التفرقة ضمان السیر الحسنأو -

:الثاني  لفرعا

معاییر التمییز بین الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي

و التشریع  في وضع داري، و القضاء الإ،تعددت إجتهادات ومحاولات كل من  الفقه

، وترتیب النتائج معیار راجح و دقیق من أجل التفرقة بین الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي

:)3(المعاییر و النظریات نجدثار القانونیة لهذه التفرقة، ومن أهم هذه الآ و

:المعاییر الفقهیة: أولا

:معیار الدافع الشخصي .1

الخطأللتفرقة بین الدوافع الشخصیة معیارعلى ""laferriereلافرییرعتمد الفقیهإ

العوامل الذاتیة و النزوات الشخصیة أساسالشخصي و الذي یقوم على الخطأالمرفقي  و 

لحق الضرر بالغیر بعیدا ألضار الذي قام به الموظف و الذي كان الفعل ا فإذا ،للموظف

ولا رغبة له في الإداریةعتباره ممثلا للسلطة إوعواطفه و ضعفه بل صدر منه بأهوائهعن 

مرفقیا و الخطأففي هذه الحالة یعد ،الضرر بالغیر ولیس بسبب ضعفه وعدم تبصرهإلحاق

ل الضار عمدا بدافع عواطفه وضعفبالفعأتىوظف قد كان الم إذا أمالیس شخصیا ، 

لذاتیة على حساب ندفاعه لتحقیق مصالحه الخاصة و اإالسیئة و إرادتهو  أحاسیسه

.)4(شخصیاالخطأیعتبر المصلحة العامة 

ن القانون الأساسي العام المتضم2006جویلیة 15مؤرخ في 03-06من الأمر رقم 31المادة أنظر –(1)

.2006لسنة  46 عدد. ر.، جالمتعلق بالوظیفة العمومیة
  .133ص  المرجع السابق،نظریة المسؤولیة الإداریة، ،عمارعوابدي-)(2

.135، ص نفسهالمرجع - (3)

حمدى أبو النور السید عویس، مسؤولیة الإدارة عن أعمالها القانونیة و المادیة، دار الفكر الجامعي، -)(4

.124، ص 2011مصر،
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حكمه الصادر في هذا المعیار عتمدت إمجلس الدولة الفرنسي التي أحكامومن 

Laقضیة  Glaoecن حجز عامل التلغراف البرقیات و الخطابات الواردة أالذي قضى ب

شخصي  أخطیعتبر،خرآصالح مقاول مو بغرض تحقیق بهضرارللإالمقاولین لأحد

.)1(تقوم مسؤولیة الموظف عنه

صعبا ، الشخصي و المصلحيالخطأالمعیار للتفرقة بین  هذا عتماد علىالإ یعتبر

طلاع علیها ما لم التي لا تمكن الإیتعلق بالحالة النفسیة و النوایا فهو من الناحیة الواقعیة

.)2(یوجد دلیل

:معیار الغایة .2

هو الهدف الذي یرمي "Duguit"الذي جاء به الفقیهمعیارهذا ال أساسإنّ 

كان التصرف الذي قام به الموظف بعیدا  فإذا ،تحقیقه من وراء تصرفاته الخاطئةلالموظف 

ولا بالخدمة الإداریةبالأهدافو الغایة المنوطة بها  ولا علاقة لها  الأهدافعن تحقیق 

و  عبء التعویض عنه من الموظف شخصیاو یقعشخصیایكون فالخطأ،طلوبة منهملا

جل أبه بحسن نیة من تصرفه الذي قام أثناءكان الموظف  إذا أمامن ماله الخاص،

لتعویض  الإدارة إلىل عنه بل ینسب  أمرفقیا و لا یسیعد فالخطأتحقیق الصالح العام 

.عنه 

افع الشخصیة و التي یصعب و لدالنوایا و ا عنا المعیار یجعلنا نبحث ذبهالأخذنّ إ  

الخطأتضیق نطاق  إلىالذي یؤدي الأمر،سیئة أوكانت نوایا حسنة  إذا ام،إكتشافها

.)3(الشخصي

:المنفصل عن الوظیفة الخطأمعیار .3

الخطأ والمرفقي الخطأالتي تعتمد للتفرقة بین الأخرىعلى خلاف المعاییر 

عن معیار "Hauriou"فقد بحث الفقیه ،والنزوات الشخصیة الأهواءالشخصي على 

جامعة مسؤولیة الإدارة، دراسة مقارنة بین نظامي الموحد و المزدوج، مطبعةعبد الملك یونس محمد، أساس-)1(

  .78 ص العراق،صلاح الدین،
.133حمدى أبو النور السید عویس، المرجع السابق، ص -)(2
.41، ص 2006حمادة، المسؤولیة والقضاء الكامل، دار الفكر الجامعي، مصر،  رنو أمحمد -)(3
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معیار التفرقة  أنبعیدا عن العوامل الذاتیة، فقد كان في البدایة یرى الخطأینالتفرقة بین 

الخطأو التي تقتضي بالضرورة التفرقة بین الخطأبینهما یكمن في درجة الخطورة وجسامة 

laالخفیف  faut légèreالخطألا یغیر من طبیعة التصرف و إداریا أو الذي یعد خط

fauteالثقیل أوالجسیم  lourdela1(الإدارية النشاط عر في طبیالذي یغی(.

الدولة في قضیة مجلسل عن موقفه بعد حكم قد عدّ "وریوه"الفقیه أنّ غیر 

zimmermanm)2(، وهو  الخطأینمعیار جدید للتمییز بین وضع "هوریو"فالفقیه

الغیر قابل الخطأشخصیا و  أنفصال عن الوظیفة و الذي یعد خطالقابل للاالخطأمعیار 

.نفصال عنها وفي هذه الحالة یعتبر مرفقیاللإ

الخطأالشخصیة و یعتبر الأخطاءدائرة یوّسع من ه نّ أومن عیوب هذا المعیار 

ه لا یعین نّ أوظیفیة كما شخصیا حتى ولو كان بسیطا كونه قابلا للانفصال عن الواجبات ال

.)3(یكون متصلا بواجبات الوظیفة أنالجسیم والذي یمكن الخطأحالات 

:الخطأمعیار جسامة .4

الموظف أنّ أساسى لالشخصي عوالخطأالمرفقي الخطأبین "jezze"یفرق الفقیه 

و یعتبر مرفقیا ،المادیةالأخطاءجسیما یتجاوز نطاق  أكان خط إذاشخصیا  أیرتكب خط

عند و المخاطر العادیة التي قد یتعرض لها الموظف العام أالمادیة الأخطاءكان من  ذاإ

التمیز هو معیارالخطأجسامة  أن ""jazzeبحیث یرى الفقیه ،)4(مباشرة واجبات الوظیفة

القانون  أوفي تقدیر الوقائع  أف الذي یرتكب خطو المرفقي فالموظّ الشخصي الخطأینبین 

،شخصیا أعتباره خطإبالخطأل عنأیسمرتكب على جریمة جنائیة ال الخطأنطوى إ ذاإ وأ

رأفت فوده، دروس في قضاء المسؤولیة الإداریة، دار النهضة العربیة للطبع و النشر والتوزیع، مصر، -)1(

.143، ص1994
أن مدیر الإقلیم الذي توجد به قطعة مملوكة لأسرة  زیمرمان، و "zimmermanm"تتلخص وقائع قضیة -)2(

موجودة على هذه الأرض موظف مصلحة الطرق على مواد البناء الإعتبرها من المال العام لیبرر بذلك إستیلاء

أنظر قلیم لم یتصرف لغرض شخصي بل لصالح حمایة موظفیه، ن مدیر الإمرفقیا رغم جسامته لأ أعتبر خطأو 

.144، ص المرجع نفسه،أفت فودهر 
.317، ص، المرجع السابققیدار عبد القادر صالح–(3)
  .42ص  محمد أنور حمادة، المرجع السابق،-)(4
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ر بهدم منزل بلا سند ایصدر قر و  یتجاوز موظف حدود صلاحیته القانونیة أن ومثال ذلك

.كب فعلا ینطوي على جریمة جزائیةیرت نأ أو ختصاصه إ خارج  أوقانوني 

الشخصي حتى للخطأالجسیم مصدرا الخطأه یجعل من نّ أویؤخذ على هذا المعیار 

تجاه إالتعارض مع  إلىبالوظیفة مما یؤدي كان متصلا أووظف بحسن نیة رتكبه المإولو 

ة التي فصله عن الوظیفبإمكانلم یكن  إذامرفقیا الخطأالقضاء الفرنسي الذي یعتبر 

.)1(درجة الجسامة عن ها الموظف بغض النظریشغل

:خل بهأمعیار طبیعة الالتزام الذي .5

Douceقام الفقیه  Rays""ل من خلالها حاو اییر السابقة التيعنتقاد جمیع المإب

عتبرها إحیث ،الشخصيالخطأالمرفقي و الخطأللتفرقة بین  حالفقه وضع معیار راج

لا  لكنهاالأحیانا صلحت في بعض إذ عن الأهداف ةمحاولات ذات نطاق ضیق و بعید

جل هذه التفرقة و ذلك بالنظر أمن أخرر بمعیاالفقیها ذعها، و علیه جاء هتصلح في جمی

نوعین  إلىخل بها حیث تنقسم أوالتي  الإدارةلتزامات التي تقع على عاتق الإطبیعة  إلى

بها الإخلالو التي یفرضها القانون و یعد على الجمیعإثباتهاالتزامات عامة یقع عبء 

الإخلالنّ إتبط بالعمل الوظیفي فلتزامات التي تر النوع الثاني فهي الإ اأمّ شخصي ، أخط

.)2(مرفقیا أبها یعد خط

لتزام عاما و عتباره لم یوضح متى یكون الإإبه بالأخذهذا المعیار لا یمكن إنّ 

لتزامات بالإالإخلالعتبرت إ التيالقضائیة الأحكامكما توجد العدید من ،متى یكون وظیفیا

.)3(مرتبط بالعمل الوظیفيخل به أي لتزام الذطبیعة الإأنّ  رغم شخصیا أالوظیفیة خط

للتفرقة أسسو من خلال توضیحنا لمختلف المعاییر الفقهیة و التي تتضمن عدة 

عتماد علیه للتفرقة بینهما كون هذه ه لا یوجد معیار محدد یمكن الإنّ أ إلا  الخطأینبین 

المرفقي و الخطأقد ترك معیار الفصل بین كثیرة وعلیهالمعاییر تشوبها نقائص و عیوب 

.168علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص -(1)
منشورات الساحل، ، 5، العدد مجلة مجلس الدولة،"مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها"فریجة حسین، -)2(

.38، ص2004الجزائر، 
.147-146رأفت فوده، المرجع السابق، ص -)3(
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المتغیرة  التي یخضع لها المجتمع مع مراعاة التوازن بین الشخصي للتطورات الخطأ

.)1(المصلحة العامة و المصلحة الخاصة

المعاییر القضائیة:ثانیا 

المرفقي و الخطأمعیار من المعاییر الفقهیة للتفرقة بین  أي الإداريلم یحدد القضاء 

في فصل المنازعات القضائیة  ىقضاء یقوم بدراسة كل حالة على حدفال الشخصيالخطأ

الذي یتوافق مع السیاسة التي یتبعها مجلس الدولة الفرنسي فلا الأمر،المعروضة علیه

حل النزاعات المعروضة أثناءفمجلس الدولة الفرنسي كبیرة للمعاییر الفقهیة،أهمیةیعطي 

الأخطاء و الأخطاء المنبتة الصلة بالوظیفة العامة، ، )2(الأخطاءعلیه یمیز بین نوعین من 

.و بمناسبتهاي تقع أثناء تأدیة مهام الوظیفة أالت

:المنبتة الصلة بالوظیفة العامةخطاءلأا.1

حیاته الخاصة بعیدا  في أرتكابه خطإالشخصي في حالة الخطأل الموظف عن أیس

ل الموظف أبالوظیفة العامة لذا یسصلة كلیا منبت ال أفهو خط،تماما عن عمله الوظیفي

ل عنه جهة أو لا تس هامهما كانت درجة جسامتضرارالأویض مسؤولیة شخصیة عن تع

إجازتهأثناءحد الموظفین لمركبته الخاصة أمن قیادة  الأفرادالتي تلحق كالأضرار، الإدارة

عن مترتب كان  إذاالناجمة عن خطئه بغض النظر ما الأضرار عن الرسمیة فیعوض

.)3(عن غیر عمد أورتكبه عمدا إكان قد  إذا أوبسیط  أخط

كم متناعه عن تنفیذ حإالذي یرتكبه الموظف بالخطأویدخل ضمن هذه الطائفة 

 الإدارةلا تثیر مسؤولیة الأخطاءشخصیة فكل هذه  غراضلأ ستعمال سلطاته إ أوقضائي 

العام المكانالأمنحد رجال أترك أمثلتهاومن ،بل تبقى مسؤولیة شخصیة للموظف

حد زبائن المقهى وجرحه أ معحد المقاهي و تشاجره أالمطلوب منه الوقوف فیه ودخوله 

.170خطار شطناوي، المرجع السابق، ص علي  - )(1
.318، المرجع السابق، صقیدار عبد القادر صالح-)(2
  .305ص ، 2011،الجزائراسة مقارنة، دار الخلدونیة ، حسین ، شرح المنازعات الإداریة ، در  ةفریج–)(3
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المستعملة ارتهجبسل المطافئ الذي یرمي رج أخط أو محولة تجریده من سلاحه،أثناء

.)1(خرآالحریق في مكان مجاور فیحدث حریقا إخمادأثناء

:بمناسبتها أومهام الوظیفة تأدیةأثناءالتي تقعالأخطاء.2

بمناسبتها مما  أوواجباته الوظیفیة تأدیةأثناءخطاءا وذلك أالموظف العام یرتكب إنّ 

 أيرابطة تربطها بالمرفق  أيخطاءا شخصیة في حالة عدم وجود أ الأخطاءهذه  یجعل

 هدفشخصیة متى كان الأخطاء، كما تكون هذه نبتة الصلة بالوظیفة التي یشغلهام

، ویتحقق خصیة لا صلة لها بالمصلحة العامةومقاصد ش أغراض إلىالموظف الوصول 

:)2(الشخصي في حالتینالخطأ

 سوء النیة :الأولىالحالة

فیتحمل الفعل الذي قام به مصحوب بسوء نیةأنّ ضح تّ إ إذال الموظف شخصیا أیس

یر متعلقة غ لأغراضالعمدي المستهدف الخطأن الناجمة عالأضراروحده عبء تعویض 

ضد الأمنحد رجال أعنف وسوء المعاملة التي یقترفها ال كأعمال، )3(بالمصلحة العامة

 إلىستعمال السلطة لا یؤدي إفي  نحرافالإ أما، نتقام الشخصيرغبة في الإ الأفرادأحد 

نحراف في القرار المشوب بعیب الإنّ لأ شخصیا أرتكبه الموظف خطإالذي  الخطأعتبار إ

ن وراء الموظف مإلیهكان الهدف الذي یرمي  ذاإم  المرفق العا إلىستعمال السلطة یسند إ

ستعمال إنحراف في كان القرار المشوب بعیب الإ إذا أماذلك هو تحقیق مصلحة عامة، 

ا عن یل الموظف شخصأالضرر بالغیر ففي هذه الحالة یسإلحاق إلىالسلطة یسعى 

رئیس المجلس البلدي  إلىالعنب مزارعيحد أكما لو تقدم ،الناتجة عنهالأضرارتعویض 

-   .40ص  المرجع السابق،و قرنین رمزي،محمد حسون بن مسیش (1)
.172شطناوي، المرجع السابق، ص علي خطار-)(2

.40، المرجع السابق، ص فریجة حسین، مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها -(3)
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ه على نّ أبحجة إنذارهذلك رغم  لسلجمع المحصول فرفض رئیس المج إذنللحصول على 

.1)(علاقة سیئة معه

 رتكبه الموظف العامإالذي  الخطأجسامة :الحالة الثانیة

ارتكبه الموظف و كان قد بلغ درجة عالیة من الجسامة بحیث لا  إذاشخصیا الخطأیعد 

الغایة  وأعتبار حسن نیة الموظف بعین الإیأخذیرتكبها الموظف العادي و لا  أنیمكن 

.)2(بالفعل الضارإتیانهالتي یستهدفها من خلال 

:الجسیم الذي یرتكبه الموظف یتمثل في ثلاثة صور هيالخطأو 

حد الرؤساء مرؤوسیه بالسرقة بدون أ إتهامك ،مادي أالجسیم قد یتمثل في خطالخطأ.1

.مبرر

ت المنوحة قانونیا و ذلك بتجاوز الموظف السلطا أالجسیم خطالخطأیكون  أنیمكن .2

.وجه حق أيدون  الأفرادحد أهدم حائط یملكه أمركإصداره، له بطریقة غیر قانونیة

 أو، كالسب و الضرب الموظف مكونا لجریمة جزائیةر عن كون الفعل الضار الصاد.3

.)3(الخیانة أوالمهنیة سرارالأ إفشاء أو أطخالقتل ال

المعاییر التشریعیة :ثالثا 

الخطأالمشرع في القانون المقارن و النظام القانوني الجزائري بفكرة التفرقة بین یأخذ

دون الموظف  الإدارةل عنه أالذي تسالمرفقيالخطأل عنه الموظف و أالشخصي الذي یس

ستلمه الموظف إجریمة قتل عمدي بمسدس رجل الدرك الوطني رتكب فیها إففي قضیة ، )4(

الجریمة الجنائیة من جرائم القانون العام ولا أنّ عتبر مجلس الدولة إ هعمل أوقاتخارج 

ن مسؤولیة التعویض عن إ، وبالتالي فم علیه كدركيو الجریمة بوظیفة المحك هذهلعلاقة 

.)5(التابع لها الإدارةولیس على عاتق الضرر الناتج عن فعله تقع على عاتقه 

.41قرنین رمزي، المرجع السابق، ص ، بن مشیش محمد حسون-)(1

- .174علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص (2)
.188هشام عبد المنعم عكاشة، المرجع السابق، ص -(3)
.134عوابدي عمار، المرجع السابق، ص -(4)

- .313المرجع السابق، ص شرح المنازعات الإداریة، فریجة حسین،(5)
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صورة مباشرة على فكرة التفرقة بین الجزائري قد نص بالمشرعأنّ و نجد 

و یتضح ذلك من الإداریةعام لتطبیق نظریة المسؤولیة كمبدأو یعتمد علیها ،الخطأین

منها المادة،تضمنها مختلف القوانین الجزائریةخلال مجموعة النصوص القانونیة التي ت

من القانون 144ونص المادة، )1(للوظیفة العمومیة في الجزائرالأساسيمن القانون 31

.)3(ولایة من قانون ال140المادة نص ىإضافة ال، )2(بالبلدیة المتعلق

المرفقي و الخطأالتفرقة بین  إلى ألجالمشرع الجزائري الإشارة إلیه أنّ وما یجدر

ویتضح ذلك في علاجه لبعض جوانب و ،الشخصي لكن بصورة غیر مباشرةالخطأ

-05معدلة بقانون رقم ال 129جزئیات هذه التفرقة مثلما  فعل المشرع المدني في المادة 

الموظف العام  أالسلطة الرئاسیة على خطأوامرثر أفقد عالج في هذه المادة ، )4(10

.)5(المأمور

تطبیقات التشریع الجزائري لفكرة التفرقة بین الخطأین المرفقي و الشخصي نجد ومن

و تعود ،1971جویلیة 09قرار الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر الصادر بتاریخ 

سنة مما 65یبلغ من العمرإحدى السیارات العسكریة صدم عجوزا سائقوقائع القضیة أنّ 

2006لسنة  46 عدد.ر.ج المرجع السابق، ،2006جویلیة 15مؤرخ في 03-06مر رقم أ -(1)

البلدیة مسؤولة مدنیا عن ":على مایلي، المرجع السابق،10-11قانون رقم من 144المادة تنص -(2)

الأخطاء التي یرتكبها رئیس المجلس الشعبي البلدي و منتخبو البلدیة و مستخدموها أثناء ممارسة مهامهم أو 

 أرتكابهم خطإائیة المختصة ضد هؤولاء في حالة بمناسبتها، وتلتزم البلدیة برفع دعوى الرجوع أمام الجهة القض

."شخصیا
لسنة  12عدد.ر.ج یتعلق بالولایة2012فیفري  21في المؤرخ 07-12قانون رقم من 140المادة تنص-)3(

مجلس الشعبي الولائي و الولایة مسؤولة مدنیا عن الأخطاء التي یرتكبها رئیس ال":، على مایلي2012

الخطأ حق دعوى الرجوع أمام الجهة القضائیة المختصة ضد هؤولاء في حالة، وتتولى الولایة ممارسةالمنتخبون

".شخصي من جانبهم
ج .ج.ر.ج ضمن القانون المدنيالمت1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75مر رقم الأ من129المادة -)(4

لا یكون الموظفون و الأعوان العمومیین مسؤولون ":التي تنص على1975سبتمبر 30في الصادرة 78عدد 

هذه الأوامر واجبة تنفیذا لأوامر الرئیس متى كانت إطاعةشخصیا عن أفعالهم التي أضرت بالغیر إذا قاموا  بها

".علیهم
.135وابدي عمار، المرجع السابق، صع - )(5
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رفعت زوجته دعوى على السائق أمام المحاكم المدنیة و التي حكمت علیه ف ،أدى إلى وفاته

.بدفع تعویض لزوجة الضحیة و أولاده عن الضرر الذي لحق بهم

بدفع التعویض الذي و لما رجع السائق على وزارة الدفاع  الوطني الجزائریة مطالبا 

حكمت به المحكمة دفعت له المبلغ المحكوم به من طرف الغرفة المدنیة على أساس 

بحیث یعتبر الخطأ مرفقیا وظیفیا كون ،الخطأ الذي إرتكبه كان متصلا بالوظیفة العامة

الخطأ المولد كما أنّ ،ن یؤدي واجبات الخدمة الوظیفیةكا عندما إرتكب الخطأ السائق

أرتكب بواسطة وسائل المرفق  التي ساعدت السائق على إرتكاب الخطأ الأمر و للمسؤولیة 

خطأ مرفقیا یرتب مرفق العام و أعتبرذي جعل الخطأ الشخصي یندمج كلیا في الال

.)1(مسؤولیة الإدارة 

.45فریجة حسین، مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها، المرجع السابق، ص –(1)
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:الفرع الثالث

الشخصيالخطأو  فقيالمر الخطأالعلاقة بین 

والخطأ فقيالمر الخطأالفصل والتمییز بین مبدألفترة طویلة على  الإداريستقر القضاء إ

الشخصي للخطأفلا یمكن ،الشخصيالخطأقیام بالضرورةینفي فقيالمر الخطأفقیام الشخصي،

  .ة العام الإدارة مسؤولیةیولد  أنرتكبه الموظف العام إذي ال

یكون له طبیعتان  أنالفعل الضار لا یمكن أنّ ومن بینها لمبدأو قد تعددت مبررات هذا ا

أنّ  إلا ،فقيالمر الخطأستبعاد إالشخصي الخطأضي في حالة وجود تالذي یقالأمر،واحد آنفي 

عن موقفه  الإداريالتي ساهمت في عدول القضاء العدید من المشاكل  القانونیة ثارأهذا الوضع 

الخطأعن  المترتبةالشخصي و المسؤولیةالخطأعن المترتبة الجمع بین المسؤولیة إمكانیةوأجاز

وقد مر .الضررإحداثالمرفقیة و الشخصیة في الأخطاءشتراك إ أوفي حالة تعدد  فقيالمر 

:)1(بمرحلتین هما ذلك خلالالفرنسي  الإداريجتهاد القضاء إ

:الشخصيوالخطأ فقيالمر الخطأم بین امرحلة الفصل الت:أولا

ومسؤولیة الموظف فمن غیر  الإدارةعلى عدم الجمع بین مسؤولیة تفق الفقه والقضاءإ

 أنكون بصدد خط أن امّ إف ضرر مرتب لمسؤولیة واحدة،إحداثفي  الخطأینشتراك كلا إالممكن 

مرفقي یرتب مسؤولیة  أخطأمامنكون  أو ،الشخصیةأخطائهل عن عبء أشخصي للموظف فیس

.)2(الإدارة

بموجب حكم 1951في سنة  فقيوالمر الشخصي الخطأینضحت قاعدة الفصل بین تّ إوقد 

شتبه به فلما إ هلأنّ  الأولىحد المواطنین في بدایة الحرب العالمیة الذّي قتل الأ"بورسین"الضابط 

رتكب إترجع على الضابط الذي أنّ بعد ذلك الوزارة  أرادتثة القتیل ر دعت وزارة الدفاع التعویض لو 

.135-134خطار شطناوي، المرجع السابق، ص  على - )1(
.30مبروكي عبد الحكیم، المرجع السابق، ص -)2(
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 لا إذلما في ذلك من تعارض الخطأجلس الدولة رفض مسؤولیة الضابط عن مأنّ  إلا ،الخطأ

.شخصيمرفقي وفي نفس الوقت الخطأیمكن اعتبار 

الشخصي الخطأو  فقيالمر الخطأفمنذ صدور هذا الحكم تعرضت قاعدة الفصل التام بین 

الجسیم و الخطأ أيالشخصي الخطأیتعلق بحالة المضرور من خاصة ما،نتقاداتإلعدة 

على دفع التعویض له، على  قادرالموظف معسرا غیر المضرورالمصحوب  بسوء النیة فقد یجد

قادرة دائما التي تكون الإدارةمن المرفقي الذي یحصل على التعویض الخطأعكس المضرور من 

.)1(على الوفاء بالتعویض

:والشخصي فقيالمر الخطأینمرحلة الجمع بین :ثانیا

والشخصي  فقيالمر الخطأنتقادات التي تعرضت لها قاعدة عدم الجمع بین بناءا على الإ

یكون  أنلیس هناك ما یمنع من  إذ ،الخطأینالجمع بین بإمكانیةمجلس الدولة الفرنسي قتنعإ

ینأالخطقاعدة الجمع بین أنّ شخصي، غیر خروالآحدهما مرفقي أ خطأینالضرر ناتج عن 

بسبب تعدد الجمع بین المسؤولیة المرفقیة والمسؤولیة الشخصیة)2(حالتینالتفرقة بینتقتضي 

الوحیدالخطأوالجمع بین المسؤولیة المرفقیة والمسؤولیة الشخصیة في حالة من جهة،الأخطاء

.جهة أخرى من

  :اءالأخطفي حالة تعدد  ةوالشخصی ةالمرفقیالمسؤولیةالجمع بین .1

ومسؤولیة  الإدارةالجمع بین مسؤولیة بإمكانیةیعترف وأصبحتطور مجلس الدولة الفرنسي 

.التي یترتب علیها الضرر الأخطاءتعدد بإمكانیة إقراره إلى إضافة،الموظف

بصورة لا تمس شخصي معا  خطأو  فقيمر خطأعن نتج ضرر الذي یرتب المسؤولیة قد یفال

تطبیق لمجلس وأولالمصلحي كما صاغها مجلس الدولة،الخطأالمبادئ التي تقوم علیها فكرة 

.169-168المرجع السابق، ص نظریة المسؤولیة الإداریة، ، عوابدي عمار-)1(
.270، ص سعید السید علي، المرجع السابق-)2(
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في قضیة  1911فري یف 03حكمه الصادر بتاریخ لتینؤ المسالجمع  بین لمبدأالدولة الفرنسي 

الحادث كان ناتجا عن نّ أالقاضي بناءا على دعوى المضرور بحكم حیث،anguetالسید 

ساعة نّ الوقت المحدد لألبقناتج عن غلق باب المكتب مصلحي  أخط)1(متمیزینخطأینوجود  

سقوط المضرور ساعدت علىالتيسوء حالة عتبة المكتب  إلى إضافة،المكتب لم تكن مضبوطة

على المضرور وعاملوه عتدوإالبرید الذین  لأعوانشخصي نسب  أخط، و سوء تنظیم المرفق أي

.)2(بقسوة

خاصة في الحالات ،الأخطاءمجلس الدولة الفرنسي في تطبیق فكرة تعدد أحكاموقد تواترت

لازمة لمنع ال للإجراءاتتخاذها إعدم  أو ،موظفیهامراقبةفي  الإدارة إهمالفیهاالتي یتسبب

ر مسؤولیة عتداء من ممرض فتتقرّ إ بسبالمصحات العقلیة إحدىحد المرضى في أالضرر كوفاة 

  . الإدارةكانت هناك رقابة من طرف الضرر ما كان لیحدث لوأنّ عتبار إب الإدارة

حصول المضرور على التعویض  إلى جمع المسؤولیات لا یؤديأنّ  إلا الإشارةوتجدر 

الشخصي لا تتحمل عبء الخطأفي تعویضها عن الضرر الناشئ عن  دارةالإ نّ أمرتین كما 

.)3(رالضر إحداثعلى الموظف بقدر مساهمته في الرجوع یمكن لها ماوإنّ ،بأكملهالتعویض 

:الوحیدالخطأیة الشخصیة في حالة والمسؤولحالة الجمع بین المسؤولیة المرفقیة.2

الجمع ب إقرارهغایة  إلىجتهاده بالنسبة لقاعدة الجمع بین المسؤولیتین إواصل مجلس الدولة 

غیر الشخصي الخطأعن  الإدارةیة سلم بمسؤولالأمربادئففي  ،الواحدالخطأنهما في حالة یب

 وأمة دالخ أداء أثناءقد وقع  فقيالمر الخطأیكون هذا  أنمرفقي بشرط بخطأب مصحو ال

مرفقي حتى ولو وقع بخطأغیر مقترنالشخصيالخطأعن  الإدارةر مسؤولیة ثم قرّ ،بمناسبتها

.خارج الخدمة لكن بواسطة وسائل المرفق

(1 -) RICCI Jean- claude , Op.cit, p 37.
(2)-PONTIER Jean-Marie, la responsabilité administrative, publie sur le site: http: //

www.ntpu.edu.tw/filles/event/20081127144718.pdf, consulté le 28/04/2016, a 16:00h.
.273-271صالمرجع السابق، ص علي،سعید السید -)3(
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:الخدمةثناءأالشخصي الواقع الخطأعن  الإدارةمسؤولیة . أ

وذلك  ،فقيالمر الخطأبصفة مستمرة هو  الإدارةتحریك  مسؤولیة  إلىالذي یؤدي الخطأنّ إ  

مجلس الدولة أنّ غیر ،الشخصي الذي لا یرتب سوى مسؤولیة الموظف الشخصیةللخطأخلافا 

جانب مسؤولیة  إلى الإدارةبقیام مسؤولیة  إقرارهة الجمع بین المسؤولیتین وذلك من خلال دسلم بقاع

"Léon"مفوض الدولة رأيالشخصي الواحد بناءا على الخطأالموظف الشخصیة في حالة 

Blum" إذابمناسبة العمل فیه  أورتكب في المرفق إ إذایعد شخصیا الخطأ أنالذي جاء فیه 

.اسطة المرفقو ني بافي ید الجقد وضعت الخطأ وأدوات وسائلكانت 

في المسؤولیة في الذي یدعو إلى ضرورة الجمع ""Blumوقد طبق مجلس الدولة رأى المفوض 

رئیس لالدولة بقیام المسؤولیة الشخصیة حكم مجلس حیث""Lemonnierقضیة السیدة  لیمونیه

مجلس الدولة بحكمه هذا فالموظف  إضافة إلى تقریر مسؤولیة الإدارة التي ینتمي إلیها ،البلدیة

.)1(بقاعدة الجمع بین المسؤولیتینقرّ أ

:الشخصي الواقع خارج الخدمةالخطأعن  الإدارةمسؤولیة -ب

شخصي  أرتكاب خطإالعامة في حالة  الإدارةلم یكن مجلس الدولة الفرنسي یثیر مسؤولیة 

الشخصي المرتكب خارج الخطأأنّ تبین  إذا إلا ،خارج عن نطاق ممارسة الواجبات الوظیفیة

شخصي  أمرفقي وخط أخطخطأینأمامفهنا نكون ،والرقابةالإشرافمرفقیا كغیاب  أالوظیفة خط

.جمع المسؤولتین المرفقیة و الشخصیة  إلىمما یؤدي بالضرورة ،معا

ه نّ أ إلاستقلالیة المسؤولیتین  المرفقیة والشخصیة إ مبدأالقضاء الفرنسي قرر نّ أغم من وبالرّ 

قضائیة تتعلق بحوادث العربات أحكامستثناء في ثلاثة وقد طبق هذا الإ،المبدأستثناء لهذا إ وضع

 .171-170 ص المرجع السابق، نظریة المسؤولیة الإداریة،عوابدي عمار،-)1(
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خارج نطاق المهمات الممنوحة لهم عادة سائقهاالعامة والتي یستعملها  للإدارةالمركبات التابعة  أو

.)1(ضرر للغیربإحداثالعامة والتي تتسببالسیاراتستخدام هذهإحادث من خلال ب ومیقف

جل توصیل شحنة بنزین أمن للجیشأنّ أحد الجنود كان یقود سیارة تابعة  اأمثلتهو من 

ضرارأب بث تسبدحابذلك  أثناء ام قف أقاربهحد أعودته ذهب لزیارة أثناءه نّ أ إلا ،لمكان معین

.للغیر

طالبت المدعیة بالتعویض "Memeur"عرفت بقضیة السیدة  میمورأخرىوفي قضیة 

فاصطدمت بعقار مملوك لها ،سائقها السیطرة علیها لفقدانعسكریة سببتها شاحنة أضرارعن 

الحادث محل النزاع وقع بفعل مركبة  أنمجلس الدولة قرّ أ، فهدمت السیارة جزءا من الحائطف

 ةأیّ عتباره في ظروف القضیة محروما من إولا یمكن ،لتنفیذ خدمة لمرفق عامسائقها  إلىمنحت 

).2(المرفقیة والشخصیةجمع بین المسؤولیتین  ففي هذه الحالة یمكن الصلة بالمرفق،

ستثناء في عملیات النهب و السلب التي یقوم بها هذه التطبیقات طبق هذا الإ إلى إضافة

العام لسلاحه الرسمي الأمنحد رجال أستعمال إوكذلك  ،ستیلاءالمكلفون بعملیات الإالأشخاص

قدم المرفق العام  إذاالعامة تتحقق  الإدارة فمسؤولیةوبناءا على ذلك ، مشاجرة مع الغیرثناءأ

الخطأینقاعدة الفصل التام بین  اأمّ ،الشخصيالخطأرتكاب  التي مهدت  لإ الأدواتالوسائل و 

ه بالوظیفة شخصي عن الموظف ولا علاقة ل أیصدر فیها خطالتي في الحالة  إلا لم تعد مطبقة

.)3(إطلاقا

الخطأالشخصي للموظف و الخطأجتماع إ بإمكانیةعترافلإا ومما سبق نستخلص أنّ 

ل كل منهما عن جزء من أفیسمسؤولیة موحدة و مشتركة بینهما، قیامإمكانیعني  للإدارة فقيالمر 

،الإداريیجمع بین هاتین المسؤولیتین في القضاء  أنق للمضرور و یحإلیهالذي ینسب الخطأ

.240-239خطار شطناوي، المرجع السابق، ص  علي- )1(
.47، ص السابقالمرجعقرنین رمزي، ،بن مشیش محمد حسون-(2)

.240على خطار شطناوي، المرجع السابق، ص -)3(
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القضاء أمام الإدارة أو القضاء العاديأمامالموظف عن خطئه الشخصي یقوم بمقاضاة نأ فیمكن

.)1( الإداري

نتائج الجمع:ثالثا

النتائج المترتبة على قاعدة الجمع بین المسؤولیتین المرفقیة و الشخصیة تكمن في  أهم إنّ 

و الموظف  الإدارةوضمان توازن العلاقة بین ضمان الحقوق المعترف بها للضحیة من جهة،

.)2(ى الرجوعدعاو ما یسمى بوذلك من خلال،أخرىو الغیر من جهة للخطأالمرتكب 

:حقوق الضحیة.1

:یتمثل فيثر مزدوج على حقوق الضحیةأینتج عن قاعدة الجمع 

الناتجة عن الأضرارعن  الإداريالقضاء أمام الإدارةللضحیة حق الاختیار في مرافعة :أولا

 إلا ،القضاء العاديأمامالشخصي المولد للضرر الخطأمرافعة الموظف عن  أو ،المر فقيالخطأ

قدرتها على دفع ل الإدارةمساءلة الأحیانغلب أفي الضحیة تفضل  أناقع  العملي یبین و ال إنّ 

.)3(التعویض على عكس الموظف الذي یكون في عسر دائم

وفقا  ،واحدةلأضرارو من الموظف  الإدارةیطلب تعویضا كاملا من  أنیحق للضحیة  لا :ثانیا

كانت مبنیة  إذا إلاعدم جمع التعویضات مبدأجمع المسؤولیات مبدأیقابل "دیلوبادیرالأستاذقول ل

(مختلفةأسسعلى  "4(.

.140النور السید عویس، المرجع السابق، ص أبوحمدى -)1(
.70المرجع السابق، ص كفیف الحسن،-2)(

(3 ,cit.Op,marie-PONTIER Jean-) P2.

المسؤولیة الإداریة الناجمة عن أضرار الأشغال العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة لوصیف أحلام، -4)(

ص  ،2014الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

39.
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:دعاوى الرجوع.2

، لموظف لتعویض نسبته من المسؤولیةبالرجوع على ا الإدارةتتمثل هذه الدعاوي في حق 

كان الضحیة هو الموظف  إذافي حالة ما أما، الإدارةالرجوع على أیضاكما یمكن للموظف 

).1(ترجع على الغیر بواسطة دعوى الحلول  فالإدارة

:على الموظف الإدارةدعوى رجوع . أ

الشخصیة الأخطاءأنّ مبدأ إلىستنادا إرفض مجلس الدولة الفرنسي هذا النوع من الدعوى 

المجلس قد عدل موقفه بموجب قراره الصادر في سنة أنّ  إلا ،)2(الإدارةللموظف لا ترتب مسؤولیة 

.)Deville ")3"و "Laruelle"في قضیة1951

،استعمالاالأكثرعلى الموظف هي  الإدارةالرجوع المرفوعة من  دعوى أصبحتفمنذ ذلك 

الذي یثیر مسؤولیة الأمر، الإدارةنظرا لكون الضحیة تفضل غالبا رفع دعوى التعویض ضد 

الشخصي لهذا الخطأبسبب  الإداريالقاضي أمامفیما یخص متابعتها  الإدارةالموظف اتجاه 

.)4(الموظف

:الإدارةدعوى رجوع الموظف على . ب

الذي دفعه للضحیة للمطالبة بالتعویض الكامل الإدارةیحق للموظف رفع دعوى الرجوع على 

شخصي مقترن  أخط أومرفقي  أرتكابه لخطإ أساس ىحكم علیه من طرف القاضي العادي عل إذا

تتولى دفع التعویضات  أن الإدارةعلى  یجبتلك الدعوى، لذا أثناء الإدارةولم تتدخل ي،مرفقبخطأ

:الحالات التالیةالموظف فيالمدنیة المنصبة على 

.71، ص المرجع السابقالحسن، كفیف-)1(
(2 FOILLARD-) Philippe , Op.cit, p 385.

)3(
و هو في حالة سكر تسبب في لشاحنة تابعة للإدارةمستخدم في وزارة البناء والتعمیر بصفته سائق"دلفیل"كان السید -

ضابط صف  قام "لار یال"قائعها أن السید تتلخص و "لار یال"أما قضیة السید ،"كارون"حادث كان ضحیته السید 

السیارة العسكریة التي كان سائقا لها، بسبب إستعماله خارج ساعات العمل و لأغراض شخصیة "مارشان"إسقاط السیدةب

.154-153لحسین بن شیخ آث ملویا ، المرجع السابق، ص أنظر 
.36المرجع السابق، ص مبروكي عبد الحكیم،-)4(



لخطأ المر فقي المنشئ للمسؤولیة الإداریةل الإطار المفاهمي:الأولالفصل 

38

.مرفقیا أعندما یرتكب الموظف خط.1

.شخصیا لا یمكن فصله عن الوظیفة أ خطیرتكب الموظفعندما .2

عن التدخل لحمایة  الإدارةمتنعت إ فإذا  ،مرفقيبخطأالشخصي الخطأقتران إفي حالة .3

القاضي العادي أمامالدعوى المدنیة المرفوعةأثناءلم تتدخل  أوالعون و دفع التعویضات محله 

للموظف رفع دعوى تحمل التعویض عنه فیحقللحلول محل العون في ،مدنیا أوجزائیا كان 

.)1(سترداد ما دفعه للضحیةإضدها بغیة طلب 

:محل الموظف في الرجوع على الغیر الإدارةدعوى حلول . ج

معینة و  لإدارةكان الضرر المستحق للتعویض ناتجا عن فعل الغیر ضد موظف تابع  إذا

بحیث تحل محل الموظف في الأخرىتطبق نفس قواعد الدعاوي  الإدارة نّ إقامت بتعویضه ف

 الإدارةو ذلك من خلال دعوى الرجوع المرفوعة من ،جمیع حقوقه لاسترداد المبالغ التي دفعتها له

 الإدارةكلیا مسؤولیة  أوعفي جزئیا فعل الغیر ی أنالضرر باعتبار إحداثضد الغیر المتسبب في 

.)2(الخطأو ذلك بقدر نسبة مشاركتها في 

:الطریقتینإحدىفي رجوعها على الغیر  الإدارةوتتبع 

:تكون دعوى التعویض مطروحة على القضاء أن:الأولىالطریقة 

القاضي المدني ضد أمامهانة دعوى التعویض الإ أویرفع العون الذي تعرض للشتم 

كانت  إذاتتدخل  فالإدارةكطرف مدني تأسیسهالقاضي الجزائي مع أمامرفع شكوى ی وأالمعتدي، 

محل الموظف في المطالبة مدنيطرف ك التأسیسالقضاء قصد أمامتعویض للعون قد دفعت 

.بالتعویض 

.51، ص لمرجع السابقعطیة صبرینة ، ا-)1(
.37عبد الحكیم، المرجع السابق، ص مبروكي-)2(
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:برفع دعوى التعویضیبادر العونلا  أن:الطریقة الثانیة

 أيیتعرض له العون ذو طابع جزائي یكون فعل الاعتداء الذي  أنیشترط في هذه الحالة 

یقوم الموظف بمتابعة تعویض للعون ولا الإدارةوعندما تدفع الغرامة، أومعاقب علیه بالحبس 

كطرف مدني التأسیسالجزائیة و تحریك الدعوى  للإدارةه یحق نّ إف ،القضاء الجزائيأمامالغیر 

.)1(نیابة عن العون للمطالبة بالتعویض ضد الغیر المتسبب في الضرر

:الثانيالمبحث 

  فقيالمر الخطأكیفیة تقدیر 

المرتب  فقيالمر الخطأعامة یمكن من خلالها تقدیر قاعدة  ةأیّ  الإداريلم یضع القضاء 

ختلاف الظروف و إیختلف ب فقيالمر الخطأكون ، ىبل یبحث في كل حالة على حدللمسؤولیة

.)2( للإدارةه للعمل الضار المنسوب جسامتختلاف درجة  إكما یختلف ب،الزمان و المكان

الأعمالالمرفقي في الخطألا یعد نفس الإداریةالمصلحي في القرارات  أو فقيالمر فالخطأ

لا ترتب ملزمة المنفردة و ال الإدارة بإرادةالصادرة الإداریةفي القرارات  الخطأنّ لأة المادیالإداریة

ن العیوب المنصوص علیها یشوبه عیب م،غیر مشروع الإداريكان القرار  إذا إلاّ  الإدارةمسؤولیة 

مخالفا  لمجموعة من القواعد القانونیة ما یجعل هذا إداریاقرارا   الإدارةن یصدر عن أك ،قانونا

.)3(الإداريالتي یسببها القرار الأضرارعن بالتعویض القرار عرضة للطعن فیه و المطالبة 

یأتیهتقصیر في عمل مادي  أو لإهمالدیة یكون نتیجة الماالأعمالفي  الخطأ اأمّ 

عن هذه  الإدارةلمساءلة  الإداريیشترط القضاء ، حیثقیامه بواجباتهم الوظیفیةأثناءالموظف 

.)4(لكاتهم تو ممأنفسهمغیر في  للن الجسامة والتي تسبب حدوث ضرر معینة مدرجة الأخطاء

 .193 ص، المرجع السابقث ملویا،آلحسین بن شیخ -1)(
.201علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص-)2(
.156المرجع السابق، صنظریة المسؤولیة الإداریة،عوابدي عمار،-)3(
.220-219علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص -)4(
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إلى  )الأولالمطلب (في  حیث نتطرقإلى ثلاثة مطالب هذا المبحثقسموعلیه سوف ن

الأعمالفي  فقيالمر خطأال )المطلب الثاني(ثم نتطرق،الإداریةفي القرارات  فقيالمر الخطأ

.سنتناول فیه إثبات الخطأ المرفقي و درجة جسامته)المطلب الثالث(، أما المادیة

:الأولالمطلب 

الإداریةفي القرارات  فقيالمر الخطأ

یتخذ  الإداريفي القرار  فالخطألرقابة قضائیة تضمن مشروعیتها الإداریةتخضع القرارات 

والحكم بالتعویض إلغائه إلىالتي تؤدي   الإداريصورة تقلیدیة  تتمثل في عدم مشروعیة القرار 

.)1(الناتجة عنهالأضرارعن 

القرار  أركانحد أبوجود عیب من العیوب التي تشوب تتجسد الإداريفعدم مشروعیة القرار 

ستعمال إنحراف في عیب الإ أو ،عیب الشكل أو ،ختصاصسواءا  كان عیب عدم الإ الإداري

.للمسؤولیة أساسیاتعد مصدرا المشروعیةلعدم  الأوجهمخالفة القانون  فكل هذه عیبأو  ،السلطة

:الأولالفرع 

   الإداريتعریف القرار 

وذلك في إیطار ،الإدارة العامة لأعمالها الإداریةیعد القرار الإداري الوسیلة الفعّالة لممارسة

عملا روعیة أي مطابقة أعمالها للقانون، غیر أنّ صدور هذا القرار مخالف للقانون یعتبر المش

.)2(و یكون ذلك إذا تضمن أحد أركانه عیبا من عیوب القرار الإداريغیر مشروع

 إلى الخطأ المرفقي في القرارات الإداریة یستلزم منا التطرق أولاتقدیرقبل دراسة موضوع

.تعریف القرار الإداري الفقهي، ثم تعریف القرار الإداري القضائي

.57المرجع السابق، ص الحسن،كفیف-)1(
.98، المرجع السابق، ص قرنین رمزيبن مشیش محمد حسون،-)(2
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  قهيالتعریف الف :أولا

 الإداريالعمل  "هنّ أعلى "دوجي"فقد عرفه الفقیه الإداريتعددت التعریفات الفقهیة للقرار 

."كما ستكون مستقبلا أوقائمة وقت صدوره القانونیة كما هيالأوضاعالذي یصدر بهدف تعدیل 

 امّ أ، "القانونیة الأوضاعیحدث تغییرا في  إداريكل عملا " هبأنّ "بونار"العمیدوعرفه  

صادر عن سلطة  للإفرادثر قانوني أ لإحداث الإدارة إعلان "هبأنّ   الإداريفقد عرف القرار "هوریو"

."التنفیذ المباشر إلىیؤدي تنفیذیةفي صورة إداریة

غیر تعاقدي ینظم سلوك " الإداريالقرار  أنّ "ایزیمان"یقول  الإداريللقرار  خرآوفي تعریف 

.)1("عدة موظفین یعملون معا أو الإدارةوعمل صادر عن موظف ،في المجتمع الأفراد

التعریف القضائي :ثانیا

المنفردة و الملزمة إرادتهاعن  الإدارة إفصاح" هبأنّ  الإداريالقرار  الإداريف القضاء عرّ 

 أوتعدیل  أو إنشاءوذلك بغیة ،بموجب ما تملكه من سلطة عامة تقر بها مختلف القوانین و اللوائح

."یطار تحقیق المصلحة العامةإذلك ممكنا وجائزا قانونا وفي متى كان ،مركز قانوني إلغاء

 ها بإفصاح الإدارةیصدر من  الإداريالقرار أنّ نستنتج  أنفمن خلال هذا التعریف یمكن 

.)2(ثار قانونیة و مصالح عامة، كما یحقق القرار الإداري آالمنفردة و الملزمةإرادتهاعن 

:الفرع الثاني

الإداریةفي القرارات  فقيالمر الخطأتقدیر 

 أخطالأمریشكل في حقیقیة أركانهالذي یشوبه عیب من العیوب في  الإداريالقرار  نّ إ     

التي تسببها عدم مشروعیة  القرار الأضرارلتزامها بالتعویض عن إو  الإدارةرتب مسؤولیة یمرفقیا 

.157-156المرجع السابق، ص نظریة المسؤولیة الإداریة،عمار،عوابدي -)1(
.202، ص بقالمرجع الساهشام عبد المنعم عكاشة، -)2(
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تكون عدم مشروعیة القرار  أنالتعویض لا یكون في كل الحالات بل یشترط  أنّ غیر ،الإداري

والتي تشكل  الإداريوعلیه فالعیوب التي تشوب القرار ، على درجة معینة من الجسامة الإداري

  :هي )1(عیتهو شر ممرفقیا في حالة عدم  أخط

ختصاصعیب الإ:أولا

كان  العیب على درجة كبیرة من الجسامة  إذایقضي مجلس الدولة الفرنسي بالتعویض 

،إصدارهیملك الحق في  ن یصدر قرار من موظف لاأك  ،بحیث یؤثر على موضوع القرار ذاته

الترخیص بإنهاءصة من جهة غیر مختأمرصدور مثلا،یصدر من غیره بغیر حق نأ أو

.ستغلال محجرإب

كان من و ن قرار صادر من موظف عناتجا كان عیب عدم الاختصاص إذاوفي حالة ما 

،فمجلس الدولة في هذه الحالة لا یقرر مسؤولیة الدولة،یصدر من موظف آخر نأالمفروض 

ینتج نفس الضرر حتى و لو صدر من  أنمن هذا القرار یمكن الناشئالضرر  أن إلىستنادا إ

.)2(أصلاالموظف المختص 

عیب الشكل :ثانیا

یستوفي   أن  الأخیرلا بد لهذا   إذ الإداريیعتبر ركن الشكل المظهر الخارجي للقرار 

القرار شفاهة  إصدارمثلا في حالة ، و الشكلیات المنصوص علیها قانوناالإجراءاتمجموعة من 

و تاریخ نشره  الإداريتسبیب القرار إغفالفي حالة  أو ،كتابةإصدارهیتم  أنكان من المفترض  إذ

مما  الإداريعدم مشروعیة القرار  إلىركن الشكل یؤدي حتما لحد رجالها أ أو الإدارةفمخالفة ، 

في حالة عیب  فقيالمر الخطأعن  الإدارةلم یقر مسؤولیة  داريالقضاء الإأنّ  لاه، إإلغائ إلىیدفع 

 .328ص  المرجع السابق،،یدار عبد القادر صالحق - )1(
.258سعید السید علي، المرجع السابق، ص -)2(
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الجوهري ما ینص علیه القانون صراحة یقصد بالشكل و  ،وجوهریاأساسیاكان العیب  إذا إلاالشكل  

.)1(الإداريثر على القرار أ إحداثإلى وفي حالة عدم مراعاته یؤدي إتباعهعلى 

عیب السبب:ثالثا

 وهذه  إرادتهاو  الإدارةعن  قانونیة سابقة ومستقلة أوركن السبب هو حالة واقعیة إنّ 

هي المبررات أخرىو بعبارة ،إداريقرار  تخاذإ  الإداریةالحالة هي التي  تدفع  بالسلطة 

العامة دون وجود  الإدارةن تدخل إو علیه ف،الإداريالقرار  صدارإ إلى أدت التيوالظروف المادیة 

نهائیا دون الحاجة للتدخل الأمریعالج بإجراءالأمرادیة تستدعي فعلا التدخل لمعالجة واقعة م

مشوبا بعیب من عیوب عدم  الإداريالقرار  دون وجود حالة قانونیة، یجعل أومن جدید 

إحداثهافي حالة مرفقیا أالعامة خط الإدارةرتكاب إ أخرىبعبارة  أووهو عیب السبب ،المشروعیة

 إذاقد یحكم بالتعویض وذلك  الإداريالقرار  بإلغاءزیادة عن الحكم  الإداريفالقضاء ، ضررا للغیر

.)2(القرار جسیمةما تسبب بضرر وكانت عدم مشروعیة 

عیب المحل:رابعا

القواعد القانونیة سواء كانت مكتوبة إحدى الإداريیقصد بعیب المحل مخالفة محل القرار 

تتخذ هذه المخالفات صورتین ف)3(غیر مكتوبة مستنبطة من العرف أوكالدستور و التشریع 

تتمثل الأخرىالصورة  امّ أ ،القضائیة الصادرة بحقهاحكامالأعن تنفیذ  الإدارةمتناع إمختلفین هما  

.المقضي بهالأمرتتعارض و تتناقض مع حجیة إداریةقرارات  إصدارفي 

 وقفقرار  لإصدارهساء المجالس البلدیة حد رؤ أالدولة مسؤولیة مجلسقرّ أو في هذا الصدد 

 إقرار إلى إضافة،قرار الوقف بإلغاءقضائیة أحكامالشرطة عن العمل رغم صدور عدة  أفرادحد أ

القضائیة الأحكاممتناعها عن تنفیذ إالناجمة عن ضرارالأعن تعویض الإداریةالقضاء مسؤولیته 

.203هشام عبد المنعم عكاشة، المرجع السابق، ص -)1(
.158المرجع السابق، ص نظریة المسؤولیة الإداریة،عوابدي عمار،-)2(
   .91ص  المرجع السابق،یونس محمد، لكالمعبد-)3(
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غیر متناعهذا الإ أنّ تبین  إذاذها قرارا یعدل من مقصود الحكم اتخإ أو الصادرة لصالح الغیر

.مبرر

متناع المستمر الإ في لعدم المشروعیة تتمثلأخرىهاتین الصورتین صور  إلىو تضاف 

الإخلالتضمن هذا  إذامرفقیا خصوصا  أخطالذي یشكل الأمر،الأنظمةعن تطبیق القوانین و 

وهي المخالفة المباشرة و التي أخرىصورةنجدكما ،الأفراد منمجموعة أوفردا  أصابضررا 

.)1( فرادالأحد ألفة القانون كالقبض التعسفي على شیوعا في عیب مخاالأكثرتعد

ستعمال السلطةإنحراف في عیب الإ :خامسا 

للقرار  الإدارةتخاذ رجل إ كان إذاعیب الغایة  أوستعمال السلطة إنحراف في یتحقق عیب الإ

، تخذ لتحقیق مصلحة شخصیة لهأ إذا أو ،یخرج عن الرغبة في تحقیق المصلحة العامة الإداري

.جتماعیة خاصةإ أوسیاسیة  أولتحقیق مصلحة مالیة  أو ،نتقام من شخص ماكالإ

لذا جعل القضاء ،الإجراءاتو  الأهدافتخصیص مبدأعند خروجه عن أیضاو یتحقق 

فلا  فرادالأ لأحدما نتج عنه ضرر  إذایرتب المسؤولیة بشكل دائم  أمن هذا العیب خط الإداري

ستعمال السلطة و لم یحكم إ في  نحرافإقیام عیب أثناءقره مجلس الدولة أحد ایوجد حكم و 

.)2(بالتعویض عن هذا العیب

:المطلب الثاني 

المادیةالأعمالالمرفقي في الخطأ

التي یرتكبها موظفو الأخطاءالمادیة صورا مختلفة تشمل الأعمالفي  فقيالمر الخطأیتخذ 

 الإدارة مسؤولیةبشكل یعقد ،بمناسبتها أوبسببها  أوو تقدیمهم لخدمات المرفق أدائهمأثناء الإدارة

تكون هذه  أنیفترض في ذلك ه نّ أ إلا ،الأخطاءمن جراء تلك بالأفراداللاحقة الأضرارالعامة في 

.205، ص علي خطار شطناوي، المرجع السابق -)1(
.162المرجع السابق ، ص نظریة المسؤولیة الإداریة،عوابدي عمار،-)2(
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و المكان الذي وقع ،على قدر معین من الجسامة حیث لا بد من مراعاة عنصر الزمانالأخطاء

.)1(بالمرفقالمضرورالمرفق و علاقة أعباءمراعاة  إلى إضافة، الخطأفیه 

نحدد فیه )الفرع الثاني( اأمّ ،)الأول الفرع( المادیة فيالأعمالو سنحاول في هذا المطلب تعریف 

.المادیةالأعمالفي  المرفقيالخطأكیفیة تقدیر 

:الأولالفرع 

المادیةالأعمالتعریف 

الإداریةلا تندرج ضمن مدلول القراراتالتي الإدارة أعمالجمیع المادیة بالأعمالیقصد 

صورة أبرزهافیها عدة صور  الإداري الخطأیتخذ ، و أخطنتیجةالتي تحدث الأعمالفهي تلك )2(

ثارآتنفیذ العمل الذي ینتج أثناءالحیطة و الحذر  عدم وأ ،عدم التبصر أو ،التأخیر أو الإهمال

  . الإدارةعن  طریق طلب تعویض من إلاّ تزولضارة لا 

بل یدرس كل حالة على ،الإدارة أقاعدة عامة لتقدیر خط ةأیّ  الإداريلم یضع القضاء 

الناجمة عن ضرارالأعن تعویض  الإدارةعام لمساءلة كأصلالبسیط یعد كافیا فالخطأ،ىحد

.)3(جسیما  أد مسؤولیة بعض المرافق العامة خطلعق الإداريقتضي القضاء كما ی،أخطائها

تصدم سیارة حكومیة  أنك والتقصیرالإهمالالمادیة التي  تتخذ  صور الأعمالأمثلةومن 

حد أیقصر   نأ أو  ،الأفرادى فرد من حد الموظفین علأیتعدى  أن أو ،بأضرارفتصیبه  الأفرادحد أ

.220-219خطار شطناوي، المرجع السابق، صعلي - )1(
صالح ناصر العتبي، تكامل القانونین المدني و الإداري في تطلب الخطأ لقیام المسؤولیة المدنیة للموظف العام –)2(

:، أنظر الموقع الإلكتروني2004الكویت،، 03مجلة الحقوق الفصلیة، عدد وظیفیة،إعتبار ذلك ضمانةومدى

LAW.net/LAW/threads/11298-www.F 0:001، على الساعة06/03/2016، تاریخ الإطلاع.
.219على خطار شطناوي، المرجع السابق، ص -)3(
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    أوراقفظ حد الموظفین حأ هملین أ وأ ،ن خلو المكان من المواد الضارةمفالتأكدالموظفین في 

.)1(الأوراقضیاع هذه مما یرتب علیها الإمتحان 

:الثانيالفرع 

المادیةالأعمالفي  المر فقيالخطأتقدیر 

عتبار كل من بعین الإالأخذلابد من المادیةالأعمالفي  فقيالمر الخطألتقدیر 

عتباراتإ وأ ،ذه العراقیل متعلقة بالمرفق نفسهكانت هسواء،الصعوبات التي یواجهها المرفق العام

.المرفقالخطأمتعلقة بالمضرور من 

مراعاة ظروف الزمان التي یؤدي فیها المرفق الخدمة : أولا

في  الخطأتم  إذا خرآو بمعنى الخطأ،ظرف الزمان الظرف الذي وقع فیه یقصد بمراعاة

.ستثنائیةإظروف  أوظروف عادیة 

وفقا  في الظروف العادیةالذي یقع  فقيالمر الخطأقام بالفصل بین فمجلس الدولة الفرنسي 

في الظروف غیرذي یقع ال فقيالمر الخطأوبین للعادات و التقالید التي تتولد من الخبرة الیومیة

حدوث  أوقیام الحرب مثلا ك ،)2(التي تقلب هذه العادات بفعل حادث خارجيستثنائیةإ أوعادیة 

 أهذه الحالات یصبح ما كان یشكل خطوقعت حالة من ن إف نتشار وباء،إ أوفي البلاد ضطراباتإ

 الإدارةوذلك نتیجة صعوبة مهام ستثنائیةعادیة لا یكون كذلك في الظروف الإفي الظروف ال

 أنعادیة غیر في ظروف  الإدارةوتعددها وخطورتها في تلك الظروف لذا یتطلب لقیام مسؤولیة 

.في الظروف العادیة الإدارةعلى درجة عالیة من الجسامة لم یكن لتقتضیها مسؤولیة الخطأیكون 

الذي قرر "  "Wannieckتطبیق لمجلس الدولة في هذا المجال حكمه في قضیة  أهمومن 

كان على درجة كبیرة  إذا إلاغیر عادیة الذي وقع في الظروف  الخطأعن  الدولةفیه عدم مساءلة 

.261-260د السید على ، المرجع السابق، صسعی-1)(
.208هشام عبد المنعم عكاشة، المرجع السابق، ص -)2(
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بعین یأخذمجلس الدولة ن ّ إعلى غرار ذلك ف، و تتناسب و درجة خطورة هذه الظروفمن الجسامة

كان قد وقع  إذاو  ،نهارا أمكان لیلا  أن الخطأالساعة التي وقع فیها أحكامهعتبار في بعض الإ

.)1(اللیلأواخرمن متأخرةفي ساعة  أم أولهفي اللیل هل في 

مراعاة ظروف المكان التي یؤدي فیها المرفق الخدمة:ثانیا

المادیة ظرف الأعمالفي  فقيالمر الخطأمن بین الظروف التي یجب مراعاتها لتقدیر 

یرتب مسؤولیة الذي  الخطأالذي یؤدي فیه المرفق خدماته لما له من دور فعال في تقدیر ،المكان

القریبة منها تختلف تماما الأماكنالمرافق التي تؤدي خدماتها في المدن و فأخطاء،المرفق

نظرا لما ،عیدة عن العمرانالنائیة الب أوللمرافق التي یقوم بمهامها في المناطق الصحراویة بة بالنس

لوظائفها لذلك یشدد مجلس الدولة من درجة تأدیتهاأثناءتواجهه تلك المرافق من صعوبات كبیرة 

مهامها في المدن بحیث تؤديعلى عكس المرافق التي ،مسؤولیة تلك المرافقأ الذي ینشالخطأ

.)2(البسیطالخطأبفیكتفي الخطأیتساهل معها في درجة 

وإمكانیاتهالمرفق أعباءمراعاة :ثالثا

الواجبات الملقاة على جانب عنصرا الزمان والمكان  إلىعتبار س الدولة بعین الإمجلیأخذ

على عاتق المرفق وما الملقاةالأعباءفجسامة ، اهلمواجهتإلیها أسائل التي یلجو المرفق والعاتق

اللازم توفرها لقیام الخطأفي تقدیر درجة كبیرا دورایلعب لمواجهتهاوإمكانیاتلدیه من وسائل 

درجة عالیة من الجسامة تتناسب مع الخطأمسؤولیة هذه المرافق ففي مثل هذه الظروف یتطلب 

.)3(الأعباءهذه 

المرفق للقیام إلیها أالوسائل التي یلجتساهمالمرفق الملقاة على عاتقه أعباء إلى إضافة

من الحرص العادي في أكثر الإدارةیتطلب من  إذ أخطائهاعن  الإدارةبواجباته في تقریر مسؤولیة 

.262ید على، المرجع السابق، ص سعید الس-)1(
.249، المرجع السابق، ص سمیرنوند- )2(
.339السابق، ص ، المرجعصالحعبد القادرقیدار–)3(
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 لأداءسائل المخصصة و و ذلك بحرصها على مراعاة التناسب بین المرفق والالأمورمواجهة 

العادي في  جنبه بالحرصیمكن ت أتكون مسؤولة عن كل خط الإدارة أنفاعتبر المجلس ،الخدمة

رجال ضطرارإك غیر عادیة،إجراءاتتخاذ إب إلالا یمكنها تجنبه  أل عن كل خطأحین لا تس

.للمخاطر الاستثنائیة فرادالأرض عمن الوسائل التي تالناریة وغیرها الأسلحةستخدام إ إلى الأمن

حیث "Soual"في قضیةمهحكمن بینهاأحكاماهذا المجال صدر مجلس الدولة فيأ 

مما تسبب العام لیلالم ترفع عائقا وضعه مجهول في الطریق  هالأنّ  الإدارةمسؤولیة رفض قیام 

.)1(راكب دراجة إصابةعنه 

الاجتماعیةوأهمیتهمراعاة طبیعة المرفق :رابعا

ضرورة مراعاة مدى صعوبة الواجبات الملقاة على  إلى الفرنسيیضیف مجلس الدولة

 إذ ،وأهمیتهبهذه الواجبات طبیعة المرفق للقیام إمكانیاتعاتق المرفق وما یملك من وسائل و 

وعلى درجة خاصة من واضحإلیهاالمسند الخطأیكون  أنهناك بعض المرافق العامة التي یشترط 

مرفق الشرطة الذي یسهر أمثلتهاو من ،)2(تقدیمهابنظرا لطبیعة الواجبات التي تقوم،الجسامة

فیتطلب مشقة وأكثرهاالمهام أصعبمن الأخیریعتبر هذا  إذعلى النظام العام المحافظةعلى 

ولا یختلف البسیط، الخطأالجسیم دون الخطأالناجمة عن هذا المرفق الأضرارالتعویض عن 

أ یتطلب مجلس الدولة خط إذوالخدمات التي تقدمها المستشفیات فیما یتعلق بمرفق الصحة الأمر

والخدمات التي تقع على عاتقها والتي الأعباءجسیما لتقریر مسؤولیة المرافق الصحیة نظرا لكثرة 

لها من مهام حمایة لما یناطالعقلیة الأمراضخاصة مستشفى ،تعد ضروریة بالنسبة للمجتمع

و مرفق مكافحة الحرائق تعتمد الضرائبن مرفق تحصیل أبش اأمّ ، الخطرین كالمجانینالأشخاص

.103-102، ص المرجع السابقعبد الملك یونس محمد،-)1(
.209هشام عبد المنعم عكاشة، المرجع السابق، ص-)2(
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مسؤولیتها نظرا لصعوبة الواجبات  لإقرارالبسیط بالخطأالجسیم ولا تكتفي الخطأعلى  الأخرىهي 

.)1(التي تقدمها هذه المرافق

علاقة المضرور بالمرفق:خامسا

ما كان المضرور الذي یطالب  إذا فقيالمر للخطأتقدیره أثناءز مجلس الدولة الفرنسي یمیّ 

كان المضرور على علاقة بالمرفق  إذا ففي حالة ما،غیر منتفع أوبالتعویض منتفعا من المرفق 

وذلك على عكس ما ، )2(ن الجسامةكبر مأدرجة یقتضيالفرنسي جلس الدولة منه  فمویستفید 

ستفید ویرجع السبب في ذلك كون المضرور الم،مستفید من المرفقالمضرور غیركان  إذا

أضرارل على خدمات المرفق لذا علیه تحمل بعض ما یحصیعرض نفسه للضرر لكن مقابل

مقابل من جراء  أيغیر مستفید من خدمات المرفق فلا یحصل على المضرور أما،المرفق

بسیطا لحصول المضرور الخطأیكون  أنففي هذه الحالة یكفي ،به المرفقألحقهالضرر الذي 

.)3(التي لحقت بهالأضرارعلى تعویض 

نتفاع بخدماته من تلقاء لإلالمرفق  إلى ألس الدولة بین المستفید الذي یلجز مجكما یمیّ 

المرفق من  إلىالمضرور  ألج إذاكبر أیشترط درجة جسامة مضطرا حیثإلیه أن یلجأ وأنفسه 

المرفق خدمات بین  من یستفید من أیضاار ذلك میز مجلس الدولة الفرنسي ر ختیاره ، وعلى غإ

كبر عكس الحالة أدرجة جسامة  الأولىو من یحصل علیها بمقابل  حیث تتطلب  الحالة مجانا 

.)4(الثانیة

.103عبد الملك یونس محمد، المرجع السابق، ص-)1(
  .25ص  عطیة صبرینة، المرجع السابق،-)2(
.265سعید السید علي، المرجع السابق، ص -)3(
.341عبد القادر صالح، المرجع السابق، ص قیدار-)4(
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:المطلب الثالث 

إثبات الخطأ المرفقي و درجة جسامته

إنّ القاعدة العامة لقیام المسؤولیة  على من یدعي الفعل الضار إثباته، و طبقا لهذه القاعدة 

یشترط القضاء لقیام المسؤولیة الإداریة إثبات الخطأ من طرف الشخص الذي لحقه الضرر، إلا أن 

في بعض الحالات یعتمد القضاء على الخطأ المفترض أي على الإدارة إثبات الخطأ، نظرا 

صعوبات التي قد یواجهها المدعي في الإطلاع على الوثائق الإداریة، بالرغم من ذلك مسؤولیة لل

الإدارة لا تترتب إلا إذا كانت على درجة معینة من الجسامة، و یتجسد ذلك في بعض أنشطتها 

.)1(الضارة 

:الفرع الأول

الخطأ الثابت و الخطأ المفترض

عبء إثبات هذا یعرّف الخطأ الثابت بأنّه الخطأ الواجب إثباته، حیث أن القاعدة العامة أنّ 

.الذي أصابه ضرر من نشاط الإدارةیقع على عاتق المدعيالخطأ

أي أمّا الخطأ المفترض فهو الخطأ الذي ینقل فیه عبء الإثبات من على عاتق المدعي 

متمثل في الإدارة التي تتحمل عبء التعویض عن المضرور، إلى عاتق المدعى علیه و ال

.)2(الأضرار التي ألحقتها بالغیر

ه مبدئیا یقع عبء إثبات الخطأ على المضرور من ومن خلال هذا التعریف یمكن القول بأنّ 

هذا الخطأ، فالقاضي متى رأى أنّ إدعاء المضرور مؤسس قانونیا یأمر الإدارة بتقدیم أي مستند 

الإدارة كان السبب في حدوث ن یساعده في تقدیر ما إذا وجد خطأ من جانب لازم من شأنه أ

.الضرر

RIVERO Jean, WALINE Jean, op.cit. p 280.-)1(

، ص 2007بسیوني، قرینة الخطأ في مجال المسؤولیة الإداریة، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي ، مصر، لرؤوف هاشم اعبد -)2(

140.
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إنّ مجلس الدولة الفرنسي تبنى نظریة إفتراض الخطأ حیث نقل عبء إثبات الخطأ من 

ر إلى الإدارة حیث یقع على هذه الأخیرة عبء إثبات عدم حدوث خطأ من جانبها، و المضر 

الإهتمام المتزاید بجعل الضحیة في وضعیة أكثر حمایة لذلك أقرّ فحالات إفتراض الخطأ تبرر لنا 

:)1(القضاء على تطبیق نظام الخطأ المفترض في مجالین إثنین

الأضرار الواقعة على مستعملي المباني و الأشغال العمومیة : أولا

في الأضرار الواقعة لا تعود إلى خلل لإعفاء الإدارة من مسؤولیتها یكفي أن تثبت بأنّ 

عمومي بسبب وجود طبقة الصیانة العادیة للمبنى العمومي، كحدوث ضرر لمستعملي الطریق ال

عدام غیر مشار إلیها یجعل مسؤولیة البلدیة  صاحبة المشروع مفترضة، و كذلك إنمن الزیت 

قیام ب في حادث  مرور یعتبر بمثابة إنعدام الصیانة مما یستوجبالإشارة إلى  منعرج خطیر تسب

نعدام الصیانة للحدیقة یقیم مسؤولیة البلدیة على أساس الخطأ ولیة الإدارة، كما أنّ إمسؤ 

.)2(المفترض

ومن تطبیقات القضاء الجزائري في هذا المجال نجد قرار الغرفة الإداریة لمجلس قضاء 

ضد بلدیة القبة التي ) ع.ق(في قضیة 474تحت رقم 22/02/2006الجزائر الصادر في 

) ع.ق( و على الساعة الخامسة مساءا، خرج المواطن28/02/2005قائعها أنه بتاریخ تتلخص و 

ة، بعد بشارع  بن حبیلس على مستوى المخرج الجنوبي لبلدیة القبّ من محطة المسافرین المتواجد

عودته من العمل و على مستوى حدیقة بن عمر، فوجئ بسقوط شجرة كبیرة علیه، و التي تسببت 

یرة أدت إلى إخضاعه لعملیتین جراحیتین لإستئصال الطحال و تثبیت الكسر له بأضرار خط

.على مستوى الفخذ، ومنح له الطبیب الشرعي عجزا عن العمل قدره ستة أشهر للعظام

.339-338عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص -)1(
.121-120المرجع السابق، ص الحسن، كفیف –)2(
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الغرفة الإداریة وجود خطأ مفترض في مواجهة البلدیة، ذلك أن سقوط الشجرة یعتبر  وأكدت

.)1(قرینة على عدم الصیانة العادیة للحدیقة 

للأشخاص الخاضعین للعلاج في المؤسسات الإستشفائیة العمومیة على الأضرار التي تقع:ثانیا

إلى المستشفى من أجل علاج تكون مسؤولیة الإدارة مفترضة في حالة ما إذا دخل مریض 

مرض غیر خطیر أو القیام بعملیة جراحیة لا یوجد فیها صعوبة، و لكنه یتعرض خلال مكوثه 

بالمستشفى إلى نتائج صحیة ضارة تصل إلى درجة كبیرة من الجسامة ففي هذه الحالة تقوم 

.)2(مسؤولیة المستشفى على أساس الخطأ المفترض

02/03/2005بتاریخ الصادر نجد قرار الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر و مثال ذلك 

)ر.ر(یلي دخلت الطفلةو تتمثل وقائعها فیما،"بارني"الجامعي ضد المستشفى )أ .ر( في قضیة

، و التي التي لا یتجاوز عمرها خمس سنواتبحسین داي، و"بارني"إلى المستشفى الجامعي 

الرؤیة في عینها الیمنى، حیث أجریت لها عملیة جراحیة في تعاني من مرض قصر 

البصر نهائیا مع تشوّه على مستوى قرینة  ها، لكن سوء العنایة أدى إلى فقدان30/01/1997

.)3(العین

:الفرع الثاني

الخطأ الجسیم و الخطأ البسیط

الحالات و بطلب من ه في بعض أنّ الإدارة، إلاّ یعد الخطأ البسیط كافیا لقیام مسؤولیة

القاضي یشترط أن یكون الخطأ على درجة معینة من الجسامة، و ذلك حسب طبیعة أنشطة 

المرافق الإداریة فیكفي إثبات الخطأ البسیط في أنشطة المرافق العادیة حتى تترتب مسؤولیتها، 

  .48- 46 ص لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص-)1(
.59المرجع السابق، ص الحسن، كفیف-)2(
.103لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص –)3(
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أن یكون الخطأ بینما المرافق التي تتمیز أنشطتها بالصعوبة و الخطورة یتطلب ترتیب مسؤولیتها 

.)1(جسیما

تعریف الخطأ الجسیم : أولا

توماسو ، وذلك بموجب قرار 1905لقد كان أول ظهور للخطأ الجسیم حسب الفقه سنة 

TOMAS"غریكو GRECCO"ولكن الواقع العملي یثبت أنه لم ، الذي أثار مسؤولیة مرفق الأمن

، حیث "LEMONNIER"لیمونیهیة بمناسبة قض1918یتم التصریح بالخطأ الجسیم إلا في سنة 

وضعت هذه القضیة قواعد جدیدة تسمح للقاضي بمراعاة تدرج خطورة الأخطاء المرفقیة، فتم 

.)2(إشتراط الخطأ الجسیم في بعض الأنشطة الضارة لإقراره مسؤولیة الإدارة

لم یستطع الفقه و القضاء وضع تعریف محدد للخطأ الجسیم، إلا أنه یمكن القول بصفة 

عامة بأنّه الخطأ الذي لا یرتكبه بحسن نیة أكثر الناس غباوة فهو لا ینطوي على قصد الإضرار، 

خطأ أكثر " هتعریف الخطأ الجسیم بأنّ "CHAPUS"كما حاول الأستاذ و لا على عدم الإستقامة،

وترجع صعوبة تحدید مفهوم الخطأ الجسیم إلى طبیعة و ممیزات ، "من الخطأ البسیطخطورة 

ذ تعتبر مسؤولیة الإدارة ذاتها، و التي وضعها حكم بلانكو الشهیر، إالمسؤولیة الإداریة في حد

عامة و لیست مطلقة، تتجدد وتتنوع حسب متطلبات المرفق و تحقیق التوازن بین المصالح العامة 

.)3(الح الخاصة و المص

مجالات إشتراط الخطأ الجسیم:ثانیا

لإداریة على أساس الخطأ المرفقي القضاء الإداري الخطأ الجسیم لترتیب المسؤولیة اإشترط

الخطأ كما إشترط ،  التي تتصف بالخطورةفهناك مرافق إشترط الخطأ الجسیم  في بعض أنشطتها

:ونذكر من بین هذه المرافق مایليالجسیم في كل أنشطة بعض المرافق الأخرى 

 . 30ص المرجع السابق، لوصیف أحلام،–)1(
.122كفیف الحسن، المرجع السابق، ص -)2(
.25خلوفي رشید، المرجع السابق، ص -)3(
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أنشطتهاالخطأ الجسیم في كل یشترطالمرافق التي .1

مرفق مكافحة الحرائق

یتطلب هذا المرفق بدوره حصول خطأ جسیم منه حتى یمكن تقریر مسؤولیته نظرا لصعوبة 

القضاء أخطاء جسیمة نشاطه و المتمثل في الضبط الإداري، و من بین الأخطاء التي إعتبرها

، نجد مثلا نقص المستخدمین سواء كان في و التي تعد مبررا للحكم بالتعویضلنشاط هذا المرفق 

العدد أو التأهیل أو الحالة السیئة للعتاد هذا من جهة، و من جهة أخرى نجد من مبرارات الحكم 

ذلك یعترف القضاء بالخطأ بالتعویض التدخل المتأخر أو سوء التسییر أو الإهمال، و إضافة إلى

الجسیم في بعض الحالات الأخرى، كسوء تقدیر مخاطر إنتشار الحریق أو الإنسحاب من طرف 

.)1(القوة الحارسة قبل الموعد بعد الإخماد الظاهر للحریق

ممارسة مهام الوصایة الإداریة

تمارس الهیئات المركزیة وصایة إداریة على الهیئات اللامركزیة، مما یجعل أنشطة و مهام 

الوصایة الإداریة معرضة لإرتكاب الأخطاء، وبالرجوع إلى قضاء مجلس الدولة فالأضرار التي 

لا إذا كان الخطأ جسیما، سواءا لحقت هذه الأضرار ه الأنشطة لا تسأل الإدارة عنها إتسببها هذ

.)2(لمتعاملین مع الإدارة اللامركزیة أو الهیئات اللامركزیة محل الوصایة با

نشاط مرفق السجون

في البدایة كان مجلس الدولة الفرنسي یشترط أن یكون الخطأ المرتكب من طرف مرفق 

أصبح 1958ؤولیة هذه المصالح، لكن منذ سنة السجون جسیما و ذو خطورة خاصة لترتیب مس

جسیم سواء كانت الضحیة من الموقوفین أو موظف لحق به ضرر سببه له یشترط الخطأ ال

، و من الأخطاء التي تشكل أخطاء جسیمة تقرر مسؤولیة الإدارة عن فعل مرفق السجون موقوف

:نجد

.97ع السابق، ص لحسین بن شیخ آث ملویا، المرج-)1(
.227خطار شطناوي، المرجع السابق، ص علي  – )2(
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ر الذي یؤدي إلى إضرامه لحریق تسبب في وفاة إهمال خطیر في حراسة سجین خطیر الأم-

.سجین آخر

.إهمال ینجر عنه أن محبوسین ذوي میول إنتحاریة تمكنوا من الإنتحار-

إهمال خطیر صادر عن حراس لم یطلقوا صفارة إنذار بعد إكتشافهم لمحبوس فاقد للوعي في -

.)1(زنزانته، فكل هذه الأفعال تشكل خطأ جسیما یقیم مسؤولیة الدولة 

أنشطتهاشترط الخطأ الجسیم في بعض المرافق التي ی.2

مرفق الصحة

مسؤولیة المرافق الإستشفائیة، مبدأ عاما لقیام1935وضع مجلس الدولة الفرنسي في سنة 

ه من غیر الممكن أن تقوم هذه المرافق إلا في حالة إرتكابها خطأ جسیما في الأعمال  عتبر أنّ اف

طأ البسیط لقیام مسؤولیة كتفى بحصول الخابأمور التسییر و التنظیم فالطبیة، أما إذا تعلق الأمر

جلس الدولة منّ إلا تنطوي على الصعوبة و مع ذلك فهذه الأمور المرفق الإستشفائي، بإعتبار أنّ 

الجسیم لقیام مسؤولیة المرافق الإستشفائیة و أصبح یكتفي في كافة  أالفرنسي قد هجر شرط الخط

1992سنة )V(بالخطأ البسیط  لترتیب المسؤولیة، ویتبین ذلك من خلال قضیة السیدة الأحوال 

ها لعملیة قیصریة من أجل عخضاإثر إ ىیل هامة ذات طابع عصبي عللعقابالتي تعرضت

ستثنائیة تقریر المسؤولیة الطبیة على أساس إ إلى أبعد من ذلك حیث قبل بصورة ذهبتولیدها، بل 

.2)(خطأ المخاطر أي بدون

فالقضاء الإداري میّز بین نشاط المرافق الذي یرتب المسؤولیة على أساس الخطأ البسیط و 

ي یقوم به الطبیب یشترط فیه النشاط الطبي الذي یشترط فیه الخطأ الجسیم، فالعمل الطبي الذ

.96لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص -)1(
(2)-RIVERO Jean, WALINE jean, op.cit, p 280.
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الجسیم ، كنسیان أحد الأطباء مقص العملیة في بطن أحد المرضى و ذلك نظرا لخطورة و  أالخط

.)1(مؤهلات و مهارات عالیةتطلب  یدقة العمل الذي 

مرفق الشرطة

لى غایة القرن العشرین، حتى یة الدولة عن نشاط مصالح الشرطة إعدم مسؤوللقد ساد مبدأ 

TMASE"قضیةة الفرنسي في قضى مجلس الدول GRECCO" بمسؤولیة 10/02/1905بتاریخ

البسیط یرتبط بنشاطها أمّا الخطأ مصالح الشرطة عن أعمالها المادیة على أساس الخطأ الجسیم، 

.)2(الإداري التنظیمي

ع لوجود خطأ جسیم، و لكن تخض الإداري ففي بدایة الأمر كانت مسؤولیة مرفق الضبط

النشاط القانوني الذي یقوم على وضع لوائح تلزم المسؤولیة في بتطور القضاء أصبح یمیز بین 

ط المادي ضبط الإداري صعوبات خاصة، و النشاه عادة لا تواجه سلطة الحالة الخطأ البسیط لأنّ 

لا إمساءلة المرفق الذي یقوم على عملیات التنفیذ الذي یتمیز بالصعوبة الأمر الذي یبرر إمكانیة

.)3(الجسیم أعلى أساس الخط

مرفق مصالح الضرائب

إشترط القضاء الإداري الفرنسي لتقریر مسؤولیة مصالح الضرائب خطأ ذو خطورة إستثنائیة، 

ثم تراجع وأسس هذه المسؤولیة على أساس الخطأ الجسیم نظرا لدقة نشاط مصالح الضرائب، غیر 

یم لإنعقاد مسؤولیة أن مجلس الدولة الفرنسي غیّر موقفه مرة أخرى و أصبح یشترط الخطأ الجس

.)4(ائب في العملیات التي تقوم بها و التي تتطلب صعوبة خاصةر مصالح الض

.49، ص 1994لشعب محفوظ، المسؤولیة في القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، -)1(

Droit administratif, 2éme édition, Armand colin, Paris, 2000, P 349,LebertonGILLES-)
2(

هنیة، الخطأ و دوره في قیام المسؤولیة الإداریة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون أحمید -)3(

  .233ص  ،2003-2002الإداري، كلیة الحقوق و العلوم الإقتصادیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
(4)- DELAUBADERE André, et autres,Traité de droit administratif, Tome 1, Librairie générale de

droit et jurisprudence E.J.A, 15éme édition, Paris, 1999, p 988.
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، حیث تتلخص "BOURGEOIS"وقد تجسد ذلك في حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة

وقائعها كما یلي حولت غلطة في الكتابة بواسطة الإعلام الآلي مبلغ المدخولات  القابلة لفرض 

هذا الأخیر فرنكا، و بما أنّ 315.663فرنكا إلى مبلغ 35.663من مبلغ"بورجوا"ید الضریبة للس

ما حصل  عط فطلب تصحیح هذا الغلط و إسترجاخاضع لنظام الإقتطاع الشهري تفطن لهذا الغل

.من زیادة في الضریبة، كما طلب التعویض عن الضرر الحاصل

بسیط متخلیا على الخطأ الجسیم، فحكم مجلس الدولة بالتعویض على أساس الخطأ ال

ه یكفي وجود غلط ضار لفتح الحق في التعویض، غیر أن فكرة الخطأ البسیط لم تعمم عتبار أنّ با

على الصعوبات الخصوصیة التي ترجع إلى تقدیر وضعیة المكلف "بورجوا" رحیث إحتفظ قرا

.)1(بالضریبة و التي یطب فیها نظام الخطأ الجسیم

.93ع السابق، ص المرجن شیخ آث ملویا،لحسین ب-)1(
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الأولخلاصة الفصل

یعد الخطأ المرفقي خطأً موضوعیا  ینسب إلى المرفق مباشرة بغض النظر عن مرتكبه و عن 

إمكانیة إسناد هذا الخطأ إلى موظف معین بالذات، فالخطأ المرفقي یرتب مسؤولیة الإدارة العامة أثناء 

.ض عنه من میزانیتها الخاصةقیامها بنشاط مخالف للقانون و إحداثها ضررا فتتحمل بذلك التعوی

یتّخذ الخطأ المرفقي مظاهر متعددة یتجسد فیها والتي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالغیر، و وفقا للتقسیم 

و الذي مازال یردده فقهاء القانون الحدیث یمكن إرجاعها إلى ثلاث "دویز"الشهیر الذي جاء به الفقیه 

ضاء مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد و تتمثل هذه طوائف، تمثل نفس الوقت التطور التاریخي لق

المظاهر في سوء أداء المرفق الخدمة المطلوبة منه، الإمتناع عن تقدیم الخدمة أو الـتأخیر في القیام بهذه 

الخدمة، فالإدارة تسأل عن الأخطاء المرفقیة التي تضرّ بالأفراد بسبب إهمالها في إدارة وتسییر المرافق 

.العامة

إنّ دراسة الخطأ المرفقي كأساس لقیام المسؤولیة الإداریة یلزمنا بالضرورة تمییزه عن الخطأ 

الشخصي الذي ینسب إلى الموظف نفسه و یرتب مسؤولیته الشخصیة و یتحمل وحده التعویض عما 

فرقة أصاب الغیر من أضرار، لذا حاول كل من الفقه و القضاء و التشریع وضع عدة معاییر مختلفة للت

بین الخطأین نظرا لما تثیره هذه التفرقة من إشكالات  و التي تعرضت إلى عدة إنتقادات لما كانت 

تحتویه هذه المعاییر من نقائص، و بالرّغم من ذلك لم یتم الوصول إلى المعیار المعتمد من أجل التفرقة 

بلغت درجته و دقته كون بین الخطأ المرفقي و الشخصي فمن الصعب الإعتماد على معیار واحد مهما

التفرقة بین هذین الخطأین تعتمد على دراسة كل حالة على حدى لیتضح ما إذا كان الخطأ شخصیا أو 

مرفقیا، إلا أنّ قضاء مجلس الدولة بالرّغم من إقراره بفكرة التمییز بین الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي 

م الجمع بین الأخطاء و نظام جمع المسؤولیات بعد في مجال المسؤولیة الإداریة إستقرّ أیضا على نظا

.ما كان لا یقبل ذلك

أمّا فیما یخص نطاق الخطأ المرفقي نجد أنّ الأعمال القانونیة تخضع لمبدأ المشروعیة، ففي حالة 

إصدار الإدارة  قرار إداري مخالف للقواعد القانونیة أو یكون هذا القرار مشوبا بعیب في أحد أركانه كعیب 
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، فإنّه  یكون عرضة للإلغاء و المطالبة بالتعویض عن الأضرار الناجمة عنه، .....لشكل أو الإختصاصا

بالرغم من أنّ مجلس الدولة الفرنسي لم یرتب مسؤولیة الإدارة في جمیع الظروف بل إشترط لقیامها  أن 

.تكون عدم مشروعیة القرار الإداري على درجة كافیة من الجسامة

مال المادیة فهي تتجسد  في عدة صور كالإهمال و التأخر وعدم التبصر وغیرها من أمّا الأع

الحالات التي تعقد مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ الجسیم، و الذي یتم تقدیره  وفقا لإعتبارات متعددة 

لاقة كمراعاة ظرف الزمان و المكان الذي یؤدي فیه المرفق العام خدماته، أو طبیعة المرفق، أو ع

.المضرور بالمرفق العام



:الثانيالفصل 
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تقرّر مبدأ مسؤولیة الإدارة عن أعمالها  الضارة بعد زوال التفرقة بین أعمال السلطة التي لم 

تكن محلا للمسؤولیة و أعمال الإدارة العادیة التي كانت میدان هذه المسؤولیة، فأصبحت الإدارة 

ة، بذلك مسؤولة عن الأخطاء الصادرة عن أعمالها سواء كانت أعمال قانونیة أو أعمال مادی

المرفقیة الصادرة عن ولیة مختلف المرافق العامة عن أخطائهاویتضح ذلك من خلال مسؤ 

.)1(التي كانت محلا للمنازعات الإداریة  وممارستها لأعمالها المادیة و القانونیة 

السلطة المخوّلة قانونا لحمایة المصلحة العامة، و حمایة الأفراد و تعدالإدارة العامةوبما أنّ 

عبئعدیدة من بینها تحملآثار ترتب عن قیام مسؤولیة الإدارة العامةمصالحهم الخاصة لذا ی

، غیر أنّ جبر الضرر لا یكون إلاّ إذا )2(التعویض عن الأضرار التي تحدثها أعمالها الضارة 

ویض لجبر الأضرار المترتبة عن الأعمال المادیة و القانونیة الضارة، رفع المضرور دعوى تع

وذلك لكون دعوى التعویض من أهم دعاوى القضاء الكامل التي تهدف إلى المطالبة بالتعویض و 

جبر الأضرار المترتبة عن الأنشطة الضارة للمرافق العامة، كما تعتبر الوسیلة القضائیة الوحیدة و 

انة و و تطبیق أحكام النظام القانوني لنظریة المسؤولیة الإداریة في الدولة و صیالفعّالة لتجسید

في مواجهة أعمال السلطة العامة، غیر أنّ دعوى التعویض تخضع حمایة حقوق و حریات الأفراد

لجملة من الإجراءات و الشكلیات إضافة إلى عدة شروط عامة و خاصة إذ لا یمكن رفع دعوى 

.)3(فقا للإجراءات و الشروط المحددة قانوناالتعویض إلاّ و 

ومن خلال ما سبق سنتطرق في هذا الفصل لدراسة أهم تطبیقات الخطأ المرفقي الموجب 

، ثم نتناول الآثار المترتبة عن المسؤولیة الإداریة على )المبحث الأول(للمسؤولیة الإداریة في 

).المبحث الثاني(أساس  الخطأ المرفقي

.97قرنین رمزي، المرجع السابق، ص و  حسونبن مشیش محمد -)1(
.55صالحي عبد الفتاح، المرجع السابق، ص -)2(
رمزي، دعوى القضاء الكامل، دعوى التعویض، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في زعلاميلحوارش یاسین و-)3(

، ص 2014-2013، قالمة، 1945ماي 08القانون، تخصص قانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

40.
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:الأولالمبحث

أهم تطبیقات الخطأ المرفقي الموجب للمسؤولیة الإداریة

عملا مادیا أو هذا الخطأ ، و قد یكون لمصلحي خطأ یعقد مسؤولیة الإدارةیعد الخطأ ا

اسبة أدائه لمهامه الوظیفیة ، فالخطأ المرفقي هو كل خطأ یرتكبه موظف بمن)1(تصرفا قانونیا 

ة،  كون أغلبیة هذه المرافق تخضع  لنظام المسؤولیة العمومیفق امسؤولیة المر هذا الخطأ ویرتب

فالمرافق العامة أثناء مزاولة ،)2(الخطأ المرفقي بسبب نشاطاتها المختلفةأساسالإداریة على 

تعویضوتتحمل عبءد مسؤولیتها قفتنعنشاطاتها المختلفة قد یصدر عنها أضرار تلحق بالغیر 

و یتبین ذلك من خلالما سببته من أضرار فالمسار العملي لهذه المرافق لا یخلو من الأخطاء 

سها القضاء الإداري كرّ التيو  ،التطبیقات القضائیة التي جاء بها  مجلس الدولة الفرنسيمختلف

ما ء إلا ّ القضاانین الفرنسیة من قبل الإدارة  و حیث سمح بتطبیق القو جزائري من خلال تطبیقاته،ال

.)3(یتعارض مع السیادة الوطنیة

أهم تطبیقات المسؤولیة الإداریة  على هذا المبحث دراسةول في اسنتنوبناءا على ما تقدم 

، مرفق )المطلب الأول(أساس الخطأ المرفقي في مختلف المرافق، من بینها مرفق المستشفى

  ).ثالمطلب الثال(، مرفق البلدیة)المطلب الثاني(الشرطة 

:المطلب الأول

مسؤولیة مرفق المستشفى على أساس الخطأ المرفقي

شراف و السهر على یعتبر المستشفى أهم أداة من أدوات الدولة التي أوكلت لها مهمة الإ

صحة المواطن و الحفاظ على سلامتهم من مختلف الأمراض و الأوبئة، فالمستشفى یقوم بعدة 

.337عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص –)1(
الخطأ و أهم تطبیقاتها في القضاء الجزائري، مذكرة لنیل شهادة أساس وداد ، المسؤولیة الإداریة على عویسي-)2(

.65، ص 2014تخصص قانون إداري، جامعة محمد خیضر، بسكرة،الماستر،
.29عطیة صبرینة، المرجع السابق ، ص -)3(
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، كما یعتبر مرفق )1(نشاطات مختلفة وأعمال تهدف إلى ضمان السیر الحسن لهذا المرفق 

المستشفى من المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة التي یعرف نشاطها تطورا مستمرا

بجوانب مختلفة تمتاز میز نشاط المستشفىتذلك یو زیادة على،یتماشى و تطور العلوم الطبیة

بالصعوبة و الخصوصیة، مما یؤدي إلى إحتمال صدور أضرار مختلفة أثناء تقدیم هذه المرافق 

، فمسؤولیة المستشفىالمرافق الإستشفائیة هذه خدماتها للمواطنین فیترتب عن ذلك قیام مسؤولیة

یما حسب طبیعة النشاط الذي تقوم تتأسس على الخطأ المرفقي سواء كان خطأ بسیطا أو جس

.)2(به

تطرح دراسة مسؤولیة مرفق المستشفى على أساس الخطأ المرفقي وبناءا على ما تقدم

حالات مسؤولیة مرفق ، ثم التطرق إلى)الفرع الأول(فى التطرق إلى نظام مسؤولیة المستش

).الفرع الثاني(أساس الخطأ الجسیم المستشفى على

:الفرع الأول 

نظام مسؤولیة مرفق المستشفى

لیه قصد انیات الضروریة للمرضى الوافدین إمكیسعى مرفق المستشفى إلى توفیر كافة الإ

فیرها في مختلف النشاطات تو ل و تتجسد هذه الإمكانیات التي یسعى المرفقالعلاج المناسب، تلقي

طباء و مساعدیهم داخل المستشفى من جهة و النشاطات و التي یقوم بها الأالعلاجیةو الطبیة أ

.)3(خرى هذا المرفق من جهة أعمال تسییر تتعلق بأو الإداریة التي التنظیمیة

فرع قانون المسؤولیة المهنیة، ،لنیل شهادة الماجستیرب، مذكرةفي مجال الطفریدة، مسؤولیة المستشفیات عمیري-)1(

.12، ص 2011و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق
.70خلوفي رشید، المرجع السابق، ص -)2(
.14-13عمیري فریدة، المرجع السابق، ص -)3(
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مسؤولیة المستشفى عن العمل الطبي: أولا

سواءا من حیث  عالیة في العمل بسبب تعقدها و دقتهاتتطلب ممارسة مهنة الطب مهارة

بالعمل الطبي العمل الذي لا یؤديیقصد ، و )1(علم طب الأمراض أو من حیث الطبیعة الإنسانیة

الخطأ بالجسامة یجب أن یتمیزففي هذه الحالة،شرافهمو تحت إإلا بواسطة الأطباء أو الجراحین أ

أو بتر أحد،لكي تقوم مسؤولیة المستشفى، كترك جسم غریب داخل المریض بعد عملیة جراحیة

أعضاء شخص مریض إثر إصابته بتعفن  بعد دخوله إلى المستشفى بأربعة أیام نتیجة إهمال 

.شدید أو تركه دون رعایة

أساس الخطأ الجسیم في عدة أخذ مجلس الدولة الفرنسي بالمسؤولیة عن العمل الطبي على 

لعدم إلتزامه بمتابعة بمسؤولیة الطبیب المخدر الذي أخطئقرارات، كحكم محكمة النقض الفرنسیة 

حالة المریض حتى إفاقته من العملیة الجراحیة، وذلك على خلاف مجلس الدولة الجزائري الذي 

بالتالي فإن مسؤولیةالجسیم وطأ الطبي فقط ولم یشر إلى وجوب إشتراط الخطأأخذ بالخ

.)2(قائمة في كافة الأحوال بغض النظر عن الخطأ المرتكب المستشفى

مسؤولیة المستشفى عن العمل العلاجي:ثانیا

،  نیین و ممرضینالأطباء من تق او العمل الذي یقوم به مساعد دة عنیتولد العمل العلاجي عا

، فالنشاط العلاجي یتسم بالبساطة  و لذاالخطأیكفي قیام الخطأ البسیط لمساءلة المتسبب في و 

.)3(الإهمال في المراقبة أو إعطاء أدویة بطریقة سیئة اعلاجیینتج عنه خطأ بسیط، و یعد خطأً 

حیث قضى مجلس قضاء قسنطینة في أصدر القضاء الجزائري عدة أحكام في هذا المجال 

بمسؤولیة المرافق الصحیة بمناسبة الأعمال العلاجیة منها قیام الممرضین بخلع  هقراراتمختلف 

وسیلة، المسؤولیة الإداریة للمرفق الطبي العام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص القانون العام، كلیة قنوفي-)1(

.40، ص2004الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة فرحات عباس، سطیف، 
.228، ص مرجع السابقأحمید هنیة، ال–)2(
-www.tribunaldz.blogspot.com/2015/12/blogالمستشفي،حریر عبد الغاني، المسؤولیة الإداریة لمرفق -)3(

post.30html29/05/2016طلاع ، تاریخ الإ. 
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نسجة بذارعه مما أدى یض بشكل سيء نتج عنه موت موضعي لأضرس بشكل سيء أو حقن مر 

.)1(إلى بترها 

مسؤولیة المستشفى عن أعمال التسییر:ثالثا

فق الطبي و تسییره، و المتمثلة في تتعلق أعمال التسییر بكل الأعمال الخاصة بتنظیم المر 

ط الإستقبال، و الإقامة في المستشفى و صیانة الأدوات و الألات الطبیة و توفیرها، وتغذیة و شر 

لمرفق ى مسؤولیة امجال یؤدي إلالمرضى و رقابتهم، فكل تقصیر أو سوء تسییر في هذا ال

ث خطأ بسیط لتنعقد مسؤولیة فیكتفي حدو ،لحق ضرر بالمرضى أو الغیرالإستشفائي خاصة إذا

.المرفق

ق وقد أصدرت الغرفة الإداریة لمجلس قضاء قسنطینة قرارت عدیدة قضت بمسؤولیة المرف

الإستشفائي بسبب أخطاء التسییر، كحادثة سقوط مریضة أثناء عملیة نقلها لمستشفى آخر عندما 

.)2(تركتها الممرضة المرافقة لها دون مراقبة مما أدى إلى وفاتها

:الفرع الثاني

التمییز بین العمل الطبي و العمل العلاجي

یعتمد الفقه في التمییز بین العمل الطبي و العمل العلاجي على معیارین أساسیین، المعیار 

.العضوي و المعیار المادي

المعیار العضوي: أولا

إنّ أساس التمییز بین العمل الطبي و العلاجي حسب هذا المعیار یكمن في صفة منفذ 

تقني آخر له من الخبرة ما تتطلبه العمل، فیكون العمل طبي إذا قام به الطبیب أو المختص أو أيّ 

.230أحمید هنیة، المرجع السابق، ص -)1(
.231، ص نفسهالمرجع–)2(
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به شخص آخر لیس ویة، أما العمل العلاجي فیقوم مهنة الطب، كإجراء العملیات أو وصف الأد

.ت علمیة وخبرة كافیة في مهنة الطب كالممرض مثلاله مؤهلا

أنتقد هذا المعیار كونه یعتمد على صفة منفذ العمل، كما یعتبر هذا المعیار غیر صالح 

للضحیة فقد یقوم الطبیب ببعض الأعمال العلاجیة الخفیفة مما یصعب على الضحیة إثبات

.)1(جسیم خطأ إرتكاب الطبیب 

المعیار المادي:ثانیا

حسب المعیار المادي فإن العمل الطبي هو العمل الذي یتمیز بصعوبة جدیة و یتطلب 

یة كونه بسیط ویتمیز هذا المعیار بالموضوعمعرفة خاصة أما العمل العلاجي فهو العمل العادي ال

یحمي الضحیة و یأسس مسؤولیة المستشفى عن العمل الطبي على أساس الخطأ البسیط و الخطأ 

.)2(الجسیم 

آثار التمییز بین العمل الطبي و العلاجي:ثالثا

تظهر أهمیة التمییز بین العمل الطبي و العمل العلاجي من خلال خضوع كل منهما عند 

إصلاح الأضرار التي تسببوا في إحداثها إلى نظام خاص فمسؤولیة المرفق الإستشفائي لا تثار 

أما ،ز فیها دعوى التعویض على الخطأ الجسیمبمناسبة الأعمال الطبیة إلا في الحدود  التي ترتك

لبسیط و یبقى إصلاح الأضرار الناجمة عن أعمال العلاج فلا یشترط فیها سوى توفر الخطأ ا

.)3(ممارسة العمل سامة وفقا للظروف المحیطة بدرجة الجللقاضي سلطة تقدیر

.15-14عمیري فریدة، المرجع السابق، ص –)1(
.72-71خلوفي رشید، المرجع السابق، ص -)2(
.39وسیلة، المرجع السابق، ص قنوفي-)3(
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:الفرع الثاني

مسؤولیة مرفق المستشفى على أساس الخطأ المرفقي

یتحمل مرفق المستشفى عبء التعویض عن الأضرار التي تلحق بالمرضى أثناء تواجدهم 

بالمستشفى، فیسأل المستشفى بذلك عن كل خطأ یقع في تنظیم و سیر العمل به، وفي تقدیم 

رضى بصفة عامة، إضافة إلى قیام مسؤولیة المستشفى في حالات العنایة و الرعایة اللازمة للم

ال في إستقبال المرضى و عدم كفایة الحراسة أو إهمال علاج جریح ویسأل التأخیر أو الإهم

رة و مستعجلة أو لعدم وجود یالمستشفى كذلك عن عدم توّفر أدوات طبیة لمعالجة حالات خط

.)1(لإنتقال من المستشفى لآخر و ضیاع فرصة الشفاءإلى ا طاقم الطبي مختص، مما یدفع

تنظیم مرفق المستشفىسوء: أولا

تجة عن كانت الأضرار اللاحقة بالضحیة ناتتحقق مسؤولیة المستشفي في هذه الحالة إذا

التنظیم السيء للمرفق الصحي أو عدم تقدیم المرفق الخدمة المطلوبة منه بالرغم من توفر 

.)2(الإمكانیات المادیة و البشریة للسیر الحسن

ة الفرنسي بمسؤولیة مرفق المستشفى و ذلك في قضیة وفي هذا المجال حكم مجلس الدول

بسبب نسیان السائق المریض في سیارة الإسعاف مما 1981مارس 06بتاریخ"ROUR"السید

.)3(أدى إلى ظهور مضاعفات أشّد على حالته 

عبد "في قضیة السید1982أفریل 17كما قضت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا بتاریخ 

التي تتلخص وقائعها أنّ مدیر القطاع الصحي لمدینة القلضد"الطاهر و من معهالمؤمن 

ستحمام التابعة للمركز التي توفیت بإختناق في غرفة الإ، و التي كانت تعمل كممرضة) م.م(الآنسة 

عند قیام المصالح المختصة بالمعاینة و الملاحظات شاهدت أنّ غرفة الإستحمام الصحي، و 

.73المرجع السابق، ص عمیري فریدة، -)1(
.30، المرجع السابق، ص براهمي ترباح، لحلوح لیلى-)2(
.103-102قنوفي وسیلة، المرجع السابق، ص -)3(
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بیعي ولا تحتوي الط متر مجهزة بمسخن یعمل بالغاز1.20متر و عرضها 2طولها ذكورة كان مال

ترق، فقضت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا على أيّ منفذ للتهویة أو مدخنة لإخراج الغاز المح

.)1(من سوء تنظیم  المرفق الإشتشفائيستشفاء و النابعة بمسؤولیة المرفق للإ

قرارا یقضي بمسؤولیة 2000جانفي 17لجزائري بتاریخ وأصدر مؤخرا مجلس الدولة ا

المسؤولیةبعنابة"ضرباني"المرفق الطبي العام بسبب سوء التنظیم و الإدارة، حیث حمّل مستشفى 

دج للضحیة عن وفاة والدتها التي أدخلت بسبب حالتها 60.000الإداریة و ألزم بدفع مبلغ 

بسبب عدم إتخاذ الإجراءات الكافیة حیث كان الكولیرا، و ي كانت تعاني من مرض الصحیة، و الت

.نفسها من النافذة و وفاتهاتعلیمات الطبیب مما أدى إلى رمي من المفروض ربطها طبقا ل

حیث جاء في قرار مجلس الدولة أن مسؤولیة المستشفى ثابتة،  خاصة و أنّ المریضة كانت 

یؤثر على حالتها النفسیة الأمر الذي یجعل لها درجة الحمى و تعاني  من مرض خطیر یرفع 

ت مسؤولیة المستشفى بسبب إنعدام المراقبة من جهة و عملیة ربطها في السریر ضروریة، لهذا أقرّ 

.)2(إغفال تنفیذ تعلیمات الطبیب من طرف الممرضین من جهة أخرى 

سوء تسییر مرفق المستشفى:ثانیا

للمرفق العمومي عن عدم الكفاءة أو الإهمال من طرف الأعوان ینتج التسییر السيء

.)3(فإنه یمكن للمضرور مطالبة الإدارة بالتعویض،مافمتى ترتب على ذلك ضرر ،العمومین

وقد أقرّ مجلس قضاء وهران  بمسؤولیة المستشفى بسبب سوء التسییر في قضیة مدیر 

دعوى  )ب(ي حیثیات القرار أنّه رفع الفریق ، حیث جاء ف)ب(المستشفى بودیس بوهران ضد فریق

إثر حادث وقع ) م(فیها بالتعویض عن الضرر اللاحق بهم من جراء وفاة إبنهم وأخیهم مطالبین

.32عطیة صبرینة، المرجع السابق، ص -)1(
الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المستشفیات العامة، دراسة مقارنة الجزائر فرنسا، دار هومه، طاهري حسین، -)2(

.46، ص2008الجزائر، 
.30المرجع السابق، ص براهمي ترباح،، لحلوح لیلى-)3(
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یة أحد ، على إثر أعمال عنف خطیرة قام بها في حق الضح17/01/1980بالمشتشفى یوم 

.المرحوم دخل المستشفى ووضع في نفس غرفة المصابین بمرض عقلي الذي 

مجلس قضاء وهران أثناء فصله في القضیة بمسؤولیة المستشفى رغم الإنتقاد الذي فقضى

حیث صرّح بأنّ المرضى المصابین بأمراض عقلیة ،قدمه مدیر المستشفى على القرار الصادر

دارة إیمكن قبول مثل هذا التفسیر حیث أنّ یتبعون عادة مستشفى سیدي شامي بوهران، ولكن لا

مصاب بمرض نفسي حیث كان من ) م.ه(لمستشفى تقر بعلم عمال المستشفى بأنّ المدعوا

.المفروض حراسته حراسة خاصة نظرا لما یشكله من خطر لنزلاء المستشفى

حیث أیده المجلس الأعلى ،بمسؤولیة  المستشفىحكمالمجلس القضائي بوهرانغیر أنّ 

، لأنه یعتبر خطأ الأعوان لعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حمایة 52862في قراره رقم 

من المفروض أن كان هخطأ المرفقي لأنّ داخل المستشفىالمرضى من الأخطار المحیطة بهم 

شفى لم یقدم الخدمة من خدمات المرفق على الوجه المطلوب منه، وبما أن المستیستفید المرضى

المطلوبة منه على أكمل وجه تقوم مسؤولیته لعدم إتخاذه الإحتیاطات اللازمة وفقا للتنظیمات 

.)1(المعمول بها

مسؤولیة المستشفى الآخر أقر هو نجد أنّ مجلس الدولة ،قضیةالو بالرجوع إلى وقائع 

اللازمة لسلامة المریض وإهمال  مراقبة الأدوات إتخاذ الإحتیاطاتلإرتكابه خطأ مرفقي بسب عدم

الملف 11/03/2003قراره الصادر بتاریخ و ذلك بموجبالمستعملة من طرف الأعوان

ضد مستشفى بجایة و التي تتمثل وقائعها أنه على إثر سقوط ) خ.م(في قضیة  007733رقم

حیة بمستشفى بجایة المستأنف أصیب بكسر على مستوى عظم الفخذ وأجریت له عملیة جرا

فتعرض المستأنف لإصابة مكروبیة التي تطلبت وضع صحیفة ملولبة31/10/1995بتاریخ

تسببت في إنتان مقاوم للعلاج الطبي الذي عولج به و تم نزع الصحیفة الملولبة في الشهر 

  .34-33ص  ،السابقعطیة صبرینة، المرجع-)1(
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الموالي، حیث أنه بعد نزع  الصحیفة تبین أن عظم الفخذ أصیب بتعفن و أدى ذلك إلىخضوع 

.المستأنف لعملیات زرع العظام في عدة مراكز إستشفائیة 

كانت ،وقد إتضح بعد ذلك أن هذه العملیات الجراحیة المتعددة التي أجریت على المستأنف

التي أستعملت فیها صحیفة ، و 31/10/1995نتیجة العملیة التي أجریت له بمستشفى بجایة یوم 

الذي أخل وألزامه بالتعویض للمستأنففقضى مجلس الدولة بمسؤولیة المستأنف علیه،ملوثة

في عدم أخذ الإحتیاطات اللازمة لحمایة المریض إضافة إلى إهمال مراقبة الوسائل مثل تبواجبه الم

.)1(المستعملة من طرف أعوانه 

تأخر مرفق المستشفى في أداء الخدمة:ثالثا

عن التأخیر في القیام بخدماته بشرط أن یلحق هذا التأخیر ضررا یسأل مرفق المستشفى 

بالغیر، وبناءا على ذلك قضت الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى بمسؤولیة المستشفى بسبب التأخیر 

و مستشفي مصطفى باشا ) ب(في تقدیم الخدمة بموجب قراره الصادر في قضیة بین الشاب 

أدخل المستشفى ) ب(لتي تتلخص وقائعها في أنّ الشاب ، ا1979جانفي 29الجامعي بتاریخ 

بسبب كسر في یده الیسرى و قدم له بعض العلاج الأولي إثر  قبوله في المستشفى، وبقي المعني 

وبعد مضى أربعة أیام ظهرت تعفنات على ،بالأمر لساعات طویلة دون مراقبة خاصة و مستمرة

فمن خلال وقائع القضیة و حكم المحكمة العلیا  مستوى الكسر مما أدى إلى ضرورة بتر یده،

یتضح أنّ سبب الضرر الذي أصاب الضحیة هو التأخیر في تقدیم العلاج من جهة و غیاب 

.)2(المراقبة من جهة أخرى 

، مجلة مجلس الدولة، )مستشفى بجایة_ خ .قضیة م(، 11/03/2003بتاریخ ،007733الغرفة الإداریة، قرار رقم -)1(

  .209-208ص  ،05العدد 
.52-51طاهري حسین، المرجع السابق، ص –)2(
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بتاریخ""ANTIBESكما قضى قضاء مجلس الدولة الفرنسي بمسؤولیة المستشفى المدني 

عن تأخر المرفق في تقدیم العلاج لهذه ""TORTELفي قضیة أرملة 1941دیسمبر 12

.)1(السیدة

:المطلب الثاني

مسؤولیة مصالح الشرطة على أساس الخطأ المرفقي

ة فیقال هیئة الشرط،یطلق مصطلح الشرطة على الجهاز الذي یؤدي وظائف الأمن المختلفة

الجهاز فیقال الشرطة الإداریة أو لى الوظائف التي یؤدیها هذا أو قوة الشرطة، كما یطلق أیضا ع

).2(القضائیة

تتكفل مصالح الشرطة بحمایة المواطنین و السهر على سلامتهم في أنفسهم و أموالهم من 

الأخطار التي تهددهم و ذلك بإستعمال كل أشكال التدخل مما یوسع من نشاطها من أجل ضمان 

هذه المصالح  التي تؤدي إلى ترتیب النظام العام الأمر الذي یؤدي إلى إرتكاب أخطاء من 

.)3(مسؤولیتها

للتعرف على الأخطاء التي ترتب مسؤولیة مصالح الشرطة لابد من التطرق إلى النظام 

).الفرع الثاني(، ثم حالات الخطأ المرفقي لمصالح الشرطة )الفرع الأول(القانوني لهذه المصالح 

.102قنوفي وسیلة، المرجع السابق، ص -)1(
في الحقوق، تخصص قانون هناء نور الدین، المسؤولیة الإداریة عن أعمال الشرطة، مذكرة لنیل شهادة الماستر-)2(

.19، ص 2015إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
.78، ص مرجع السابقكفیف الحسن، ال-)3(
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:الفرع الأول

الشرطةنظام مسؤولیة مصالح 

إعتبر القضاء الإداري في بدایة الأمر نشاط مصالح الشرطة ضمن نشاطات السلطة 

عدّل موقفه و أصبح یعترف بمسؤولیة إلا أنه ،العمومیة التي لا ترتب مسؤولیة الإدارة عنها

مصالح الشرطة سواء تعلق الأمر بنشاطها التنظیمي أو التنفیذي المادي أو في حالة رفضها تنفیذ 

.1)(قرارات قضائیة 

نظام مسؤولیة مصالح الشرطة بسبب نشاطها التنظیمي :أولا

تتخدها لممارسة نشاطها یتمثل النشاط التنظیمي لمصالح الشرطة في مختلف القرارت التي 

أو القرارت التي تصدرها لصالح المواطنین و تحقیق المصلحة العامة و الحفاظ على النظام العام 

.)2(ع إجراء تجمعات ، وتسمى هذه المجموعة من النصوص التنظیمیة بالضبط الإداريكأن تمن

نظام مسؤولیة مصالح الشرطة بسبب نشاطها المادي التنفیذي:ثانیا

یتجسد النشاط المادي التنفیذي لمصالح الشرطة في كل العملیات التي تقوم بها هذه 

ن مثل متابعة یحفاظا على المصالح العامة للمواطن،المصالح لتنفیذ أوامر أو نصوص قانونیة

.أو منع مرور السیارات في طریق معین لأسباب أمنیةمجرمین

صنف القضاء الإداري ،یذي لمصالح الشرطةو نظرا لتنوع و صعوبة النشاط المادي التنف

، الصنف الأولهذا النشاط وفقا لتنّوع حالات الحفاظ على النظام العام و التي تتمثل في صنفین

ي فیشمل كافة یكمن في جمیع الأعمال المادیة التي لا یستعمل فیها السلاح ، أما الصنف الثان

التنفیذیة التي یستعمل فیها السلاح الناري، ویشترط في الصنف الأول من العملیات المادیة و 

.66خلوفي رشید، المرجع السابق، ص -)1(
.67، ص نفسهالمرجع-)2(
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الأعمال المادیة لمصالح الشرطة إرتكاب خطأ جسیم لقیام مسؤولیة المرفق و یشترط في الصنف 

.)1(الثاني من الأعمال الخطأ البسیط و ذلك إذا كانت الضحیة هي المقصودة بالعملیة المادیة 

یة مصالح الشرطة في حالة رفض تنفیذ القرارات القضائیةنظام مسؤول:ثاثال

من دستور )2(136تلتزم مصالح الشرطة بتنفیذ جمیع القرارات القضائیة وفقا لنص المادة 

یتعلق بحفظ رطة تنفیذ أحكام القضاء تترتب مسؤولیتها إلا مامصالح الش، وفي حالة رفض1989

.النظام العام 

متناع عن ائي یكون في حالتین، سواء كان الإمصالح الشرطة عن تنفیذ قرار قضإنّ إمتناع

یكون رفض تنفیذ قرار قضائي  أو ،ضد مصالح الشرطةالقضاء الإداريتنفیذ قرار صادر عن 

.)3(صادر لصالح شخص ما ضد شخص آخر

:الفرع الثاني

حالات الخطأ المرفقي لمرفق الشرطة

حصر الفقه الحالات التي تكون فیها أعمال أعوان الشرطة أخطاءا مرفقیة تؤدي إلى إصابة 

وتتمثل هذه الحالات في سوء أداء مرفق الشرطة الخدمة المطلوبة منه، عدم تقدیم ،الأفراد بأضرار

.المرفق الخدمة المطلوبة منه، التأخر في القیام بالخدمة

 .66ص  عویسي وداد ، المرجع السابق،–)1(
فیفري 28، مؤرخ في 18-89الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989فیفري 23من دستور 136المادة -)2(

على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم " االتي جاء في محتواه1989مارس  01درة في ا، الص09عدد  ر.، ج1989

."في كل وقت و في كل مكان، وفي جمیع الظروف بتنفیذ أحكام القضاء
.55-54خلوفي رشید، المرجع السابق، ص -)3(
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الخدمةسوء أداء مرفق الشرطة : أولا 

و یندرج تحت هذه الطائفة جمیع الأعمال الإیجابیة الصادرة من مرفق الشرطة و المنطویة 

یفته على وجه من أحد الأعوان وهو یؤدي وظعلى الخطأ، فقد ینشأ الضرر عن عمل صادر

مجلس الدولة الفرنسي فصل في حالة سوء تأدیة مرفق الشرطة في هذا الشأن نجد أنّ ، و )1(سيء

الأحكام الصادرة  منه في هذا ضح ذلك من خلال مختلف القرارات و الخدمة المطلوبة منه، ویت

TOMASO"في قضیة1905فیفري10و من بین تطبیقاته نجد الحكم الصادر فيالمجال، 

GRICO" ، هرب من سوق الأربعاء بتونس، فأندفع الناس و التي تتلخص وقائعها أنّ ثورا هائجا

بجراح GRICOأصاب السید مساك به و أثناء تلك المطاردة أطلق عیار ناري، ورائه محاولین الإ

،وهو في منزله، فرفع هذا الأخیر دعوى مطالبا بتعویضه عمّا أصابه مدّعیا أن العیار الذي أصابه

ن الثور الهائج، وبموجب هذا القرار قضى مجلس أطلقه أحد رجال البولیس الذین كانوا یطاردو 

الدولة الفرنسي أنّ مرفق الشرطة مسؤول مالیا عن الأخطاء المصلحیة التي یرتكبها أعوانها لعدم 

.إتخاد الإحتیاطات  اللازمة لمنع مثل هذه الحوادث

المرفقیة أصدر مجلس الدولة الفرنسي قرار آخر حول مسؤولیة مرفق الشرطة على الأخطاء 

DAME"التي یرتكبها أعوان المرفق، وذلك بموجب قضیة  GUIRAD" 1932ماي 18بتاریخ،

و التي تتلخص وقائعها في إطلاق أحد الأعوان النار على أحد المتظاهرین في حفل رسمي مما 

.)2(أدى إلى قتله مع أنّه كان بإمكان العون تجنب الحادث

أسماني "فقد أصدرت الغرفة الإداریة العلیا موقفا خاصا في قضیة ،أما القضاء الجزائري

السید أسماني 09/11/1972بتاریخحیث أن مصالح الشرطة أوقفتضد وزیر الداخلیة "نبیل

إلى مصالح الأمن الحضري بالجزائر ل محلف و علیه الحبوب الممنوعة وسلّم الذي كان یحم

المستشفى الجامعي لعلاج الجروح التي أصابته في عینه و في نفس الیوم نقل إلى ،لإستجوابه

.45هناء نور الدین، المرجع السابق، ص -)1(
لشرطة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في تخصص یصل، المسؤولیة الإداریة لمرفق اوهاب ف ،یوسفي ماسینیسا-)(2

.24، ص2015العام، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجماعات الإقلیمیة، قسم القانون 
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الیسرى بسبب سقوطه على الأرض داخل محافظة الشرطة، و لقد أقرت الغرفة الإداریة أنّ مصالح 

الشرطة مسؤولة على أساس الخطأ المرفقي الناجم عن تهاون رجال الشرطة أي سوء تسییر المرفق 

.)1(العام 

أداء مرفق الشرطة الخدمة المطلوبة منه عدم: ثانیا

ي یصدر عن مصالح الشرطة أي إتخاذها موقفا تتجسد هذه الصورة في ذلك الإمتناع الذ

.سلبیا و المتمثل في إمتناعها عن تنفیذ حكم قضائي أو إهمال واجبات یفرضها القانون

إهمال الإدارة في مسؤولیة مرفق البولیس لتشمل الدولة نطاق وسع مجلس هذا الشأن يوف 

14بتاریخ "L'HUILIER"أداء واجباتها التي یفرضها القانون، كما هو الحال في قضیة 

وتتلخص وقائعها في إهمال الإدارة مراقبة الجنود مما أدى إلى قتل جندي لأحد ،1919نوفمبر

.)2(أبناء الأسر الذي نزل فیها جبرا 

تأخر مرفق الشرطة في أداء الخدمة:ثالثا

یسأل مرفق الشرطة و تترتب مسؤولیته إذا تباطئ أكثر من اللازم في أداء الخدمة المطلوبة 

.)3(الأفراد ضررا من جراء هذا التأخیر الغیر مبررلحقمنه خاصة في حالة ما

حكم القضاء الفرنسي بمسؤولیة مرفق البولیس عن التأخیر المفرط في أدائها للخدمة 

، و التي جاء في حیثیاتها أنّ 1919جویلیة 01الصادر في "BRINY"المطلوبة منها في قضیة 

أحد الشباب المتطوعین  في فرقة عسكریة لم یبلغ السن القانونیة  ولصحة التطوع في مثل هذه 

الحالة لابد  من موافقة والده على ذلك، و رغم تقدم هذا الأخیر أمام الإدارة یلتمس حق الإفرج عن 

و إعفائه لبطلان التطوّع، و خلال تلك الفترة شارك الشاب في معركة وقتل فیها فحكم القضاء إبنه

.67عویسي وداد، المرجع السابق، ص -)(1
.25وهاب فیصل، المرجع السابق، ص ،یوسفي ماسینیسا-)2(
.45هناء نور الدین، المرجع السابق، ص -)3(
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الفرنسي بمسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ المرفقي كونها تأخرت في فحص طلب والد الضحیة و 

.)1(إعفاءه من الخدمة العسكریة 

25الصادرة بتاریخ ، "MOLODIBIRY"إضافة إلى حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة

بالقبض على الكلب لأحد الأفراد و  قام التي تتلخص وقائعها أحد رجال البولیس1921نوفمبر 

تقدم بعد ذلك صاحبه مطالبا إطلاق سراح  كلبه و لم تقوم الإدارة بإجراءات فحص طلبه إلا بعد  

یض لصاحب الكلب نتیجة الأمر الذي یرتب  مسؤولیة الإدارة وتحمل عبء التعو ،أن قتل الكلب

.)2(بطىء تقدیم الخدمة ونتیجة ذلك قتل الكلب

22بتاریخ"BRAUT"و ذلك في قضیة،و أصدر مجلس الدولة حكما آخر في هذا الشأن

والتي جاء في حیثیاتها تأخر سلطات البولیس في تنفیذ أمر صادر بإخراج أحد 1943جانفي 

.)3(المتشاجرین مدة طویلة بدون مبرر

:المطلب الثالث

مسؤولیة البلدیة على أساس الخطأ المرفقي

یعتبر قانون البلدیة المصدر الأساسي لمسؤولیة البلدیة لما یتضمنه من قواعد تتعلق بتنظیم 

عن   11/10من قانون البلدیة رقم144تعتبر مسؤولة حسب نص المادة وسیر البلدیات، فالبلدیة

ممارسة البلدیة أثناء  االتي یرتكبها رئیس المجلس الشعبي البلدي و منتخبو الأخطاء المرفقیة

.هامهم أو بمناسبتهام

تقوم مسؤولیتها بسبب نشاط ،و بالإضافة إلى مسؤولیة البلدیة عن أعمال رئیسها و موّظفیها

لا یتعلق مصالحهانشاط ر أن موضوع مسؤولیة البلدیة عن بعض المصالح التابعة لها، غی

.26وهاب فیصل، المرجع السابق،ص ، یوسفي ماسینیسا-)1(
.155المرجع السابق، صنظریة المسؤولیة الإداریة، عوابدي عمار، –)2(
.90قرنین رمزي، المرجع السابق، ص ، بن مشیش محمد حسون–)3(
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المصالح ذات الطابع الإقتصادي لأن هذه المصالح تخضع لنظام قانوني آخر، بل یتعلق ب

.)1(بمسؤولیة البلدیة عن نشاط المصالح ذات الطابع الإداري و الإجتماعي

:الفرع الأول

مسؤولیة البلدیة عن الأضرار اللاحقة بمستعملي المباني و الأشغال العمومیة

إرتكابها خطأ في إنعدام الصیانة تقوم مسؤولیة البلدیة على أساس الخطأ المرفقي في حالة

العادیة للمبنى العمومي أو عدم أخذ الإحتیاطات اللازمة للحمایة من أضرار الأشغال العمومیة، 

لیتمكن المرتفق من إستعماله بدون فالإدارة ملزمة بالسهر على صیانة و سیر المبنى العمومي

،و یقصد بالمستعمل هو الذي یستفید من أشغال عامة أو الذي یستعمل الإنشاء العموميخطر،

لذا نجد أن الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى أصدرت عدة قرارات بخصوص هذا النوع من المسؤولیة 

.)2(التي تقوم على أساس الخطأ المرفقي  إضافة إلى حالات تطبیقها 

بركة مائیةعدم تسییج: أولا

یشكل إهمال أو تقصیر البلدیة في عدم تسییج حفرة لتفادي سقوط الأشخاص أو الحیوانات 

و من بین تطبیقات هذه الحالة قرار مجلس ،فیها خطأ مرفقیا یعقد مسؤولیتها و تلزم بالتعویض

خص ضد بلدیة بولهیلات باتنة و التي تتل) أ.م(في قضیة  ورثة 06/01/2004الدولة بتاریخ 

العذبة البیضاء التابعة وقائعها أنه من جراء تساقط الأمطار تكوّنت بركة میاه بالمكان المسمى

لبلدیة بولهیلات ، حیث یبلغ طول البركة حوالي مائة متر و عرضها ستون متر و عمقها متران و 

ة رفع نصف و شكلها شبه دائري، فأراد الضحیة السباحة داخلها فغرق مما دفع ذو حقوق  الضحی

فقضت هذه الأخرة بتارخ ،دعوى أمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء باتنة مطالبین بالتعویض

.برفض الدعوى لعدم التأسیس 23/04/2001

.81-78وفي رشید، المرجع السابق، ص لخ–)1(
.32لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص -)2(
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رفع ذوي الحقوق إستأنافا ضد القرار أمام مجلس الدولة الذي قضى بإلغاء القرار المستأنف 

حیث أن هذه البركة مملوءة بالماء":ه كمایليو سبب قرار و التصریح من جدید بمسؤولیة البلدیة 

و على ب أن تكون حرسة من طرف البلدیة، أتجلب الشباب لا سیما في وقت الحرارة كان من الواج

الأقل كان على هذه الأخیرة أخذ الإحتیاطات من أجل تفادي هذه الحوادث مع العلم بأنه حسب 

صغیرة كان علیها وضع سیاج حول هذه البركة لمنع الصورة الفوتوغرافیة  هذه البركة تشبه بحیرة 

، فالبلدیة بعدم أخذها التدابیر الوقائیة جعلت مسؤولیتها قائمة عل أساس الخطأ "السباحة

.)1(المرفقي

سوء تسییر و عدم صیانة منشأة مائیة:ثانیا

إذا قامت تقوم مسؤولیة البلدیة أو الإدارة العامة في هذه الحالة على أساس الخطأ المرفقي

، ففي حالة سوء تسییر  أو عدم )2(بأداء الخدمة المطلوبة منها على وجه سيء أو أهملت أدائها

ا بتاریخ صیانة منشأة مائیة تترتب مسؤولیة  البلدیة، و قد أصدر مجلس الدولة في هذا الصدد قرار 

المیاه من طرف لعدم صیانة قنواتضد بلدیة تقرت)  م.ب(السیدفي قضیة ورثة10/02/2004

مسكنا في شارع بن بولعید بمدینة تقرت یطل على یملك مورث المدعین أن وتتمثل وقائعها البلدیة

الشارع الرئیسي الذي تمر منه القناة الرئیسیة للمیاه للصالحة للشرب، وبسبب عطب هذه القناة، 

.رضیة تسربت المیاه داخل الدار وتسبب ذلك في تشقق الجدران مع إنتفاخ في الأ

داریة لمجلس قضاء ورقلة ضد البلدیة طالبین التعویض  رفع هؤولاء دعوى أمام الغرفة الإ

667.513.00وألزمت البلدیة بأن تدفع لهم مبلغ 24/01/2000والتي إستجابت لهم بقرار في 

.)3( دج 100.000.00دج وتعویضا قدره 

.36-35المرجع ، ص نفس لحسین بن الشیخ آث ملویا، -)1(
.37صالحي عبد الفتاح، المرجع السابق، ص -)2(
.37، ص نفسهلمرجع ا - )3(
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البلدیة هذا القرار دافعة بأن قطاع المیاه لم یعد تابعا لها إبتداءا من إستأنفت

ولقد قضى هذا الأخیر بتأیید القرار المستأنف، على أساس أن الوقائع تعود لسنة 16/04/1985

و تتمثل مسؤولیة البلدیة في عدم ،عندما كان  قطاع البلدیة خاضعا لتسییر البلدیة1983

الإضرار بمسكن المدعین و ذلك ا تتسرب منها المیاه مما أدى إلىاه و تركهصیانتها لقنوات المی

.أن القنوات مبنى عمومي كان أثناء الوقائع تابعا للبلدیة

وهكذا نكون بصدد خطـأ مرفقي للبلدیة لأن تسرب المیاه من القنوات المخصصة لذلك یعد 

وعدم إصلاحها فبكفي إثبات المدّعون قرینة على إنعدام الصیانة، وذلك لعدم تفقد تلك القنوات 

ؤثرة فیما بینه و بین تسرب المیاه من مالضرر المتمثل في تشقق الجدران و العلاقة السببیة ال

.)1(القنوات 

عمود كهربائيعدم إتخاذ الإحتیاطات اللازمة بشأن:ثالثا

فال دون إزالته أو صیانته بإزالة یعتبر ترك عمود كهربائي أمام الساحة التي یلعب فیها الأط

اجب صیانة ممتلكاتها، وأنّ مفعول الكهرباء فیه، خطأ من البلدیة المالكة له و التي تخّلت عن و 

.)2(أضرار نتیجة ذلك یقیم مسؤولیتهاحدوث 

 و ذلك"محمد"و في هذا الشأن أقرت الغرفة الإداریة مسؤولیة البلدیة في قضیة وفاة الطفل 

، حیث تتلخص وقائعها 2002مارس06بتاریخ بموجب الحكم الصادر عن المجلس قضاء الشلف

أنّ الطفل محمد أصیب بحروق خطیرة جراء لمسه لأسلاك عمود التیار الكهربائي بسبب الضغط 

العالي، فرفع والد الطفل محمد دعوى ضد  رئیس بلدیة ملیانة لتعویض الضرر الذي لحق إبنه 

سلاك الكهربائیة، مما كون الحادث نتج عن إهمال البلدیة إذ لم تقم بإزالة أكوام التراب من تحت الأ

جعل الإرتفاع یتقلص من ستة أمتار إلى مترین و هذا ما أدى إلى لمس الأسلاك من قبل 

.40شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص لحسین بن –)1(
.42، ص نفسهالمرجع-)2(
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الضحیة، و لقد راسل المدعى علیه أي البلدیة مصالح سونلغاز لإزالة هذه الأكوام لكن لم تحرك 

.)1(ساكنا

سوء تثبیت حاجز حدیدي:رابعا

ئفة الخطأ المكوّن  و الموجب للمسؤولیة الإداریة و هو و یندرج هذا الخطأ أیضا تحت طا

قرار مجلس الدولة في ، ونجد في هذا الشأن )2(سوء التسییر و الإهمال في أداء الخدمة

مجلس الدولة التي أقرو  ضد بلدیة سوقر ) م .ط( في قضیة ذوي الحقوق 20/07/2004

البلدیة وضعت حاجزا حدیدیا لقطع الطریق بمسؤولیة البلدیة جزئیا، حیث تتلخص وقائعها في كون 

البالغ من العمر سبع سنوات فسقط الحاجز ) م .ط( لیلا، ونظرا لعدم تثبیته جیدا مرّ الضحیة 

.على رقبته و تسبب في وفاته

رفع ذوي حقوق الضحیة دعوى أمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء تیهرت ضدّ بلدیة سوقر 

ض برف18/03/2001لإداریة قرارا في عویض، فأصدرت الغرفة ایطالبون فیها الحكم لهم بالت

الرفض أمام مجلس الدولة الذي قضى بمسؤولیة البلدیة مع وجود  قرارالدعوى، فإستأنف هؤولاء 

ه من أنّ "خطأ لوالدي الضحیة یعفي البلدیة جزئیا من المسؤولیة حیث جاء من أسباب القرار 

اجع إلى سوء تثبیت هذا الأخیر من طرف مصالح  البلدیة، سقوط الحاجز الحدیدي ر البدیهي أنّ 

البلدیة إقامة مسؤولیة البلدیة، ومن ثم فإنّ تثبیت الحاجز یمثل خطأ یؤدي إلىحیث أنّ سوء

م قاصر وتحت مسؤولیة .، لكن السیّد ط)م .ط (مسؤولة عن الحادث الذي راح ضحیته القاصر

یامهما بذلك یكونا قد إرتكبا خطأ من شأنه إعفاء البلدیة عدم ق، و والدیه فإنه وجب علیهما مراقبته

رئیس المجلس الشعبي البلدي بتعویض جزئي أي س الدولة مجل لزام ، حیث أجزئیا من مسؤولیتها

.)3(الباقیة تقع على الوالدین2/3من الأضرار اللاحقة، أمّا 1/3

فمجلس الدولة نسب الضرر إلى خطأ البلدیة المتمثل في سوء تثبیت الحاجز الحدیدي بسبب 

.إنعدام الصیانة العادیة، إضافة إلى مسؤولیة والدي  الضحیة لعدم مراقبته

.89-88قرنین رمزي، المرجع السابق، ص ، بن مشیش محمد حسون-)1(
.38صالحي عبد الفتاح، المرجع السابق، ص –)2(
.42-41لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص -)3(
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:الفرع الثاني

نشاط مصالح مكافحة الحریقبسبب مسؤولیة البلدیة 

البلدیات بتنظیم مرفق مكافحة الحرائق،  فسوء كان قانون البلدیة القدیم ینص على إلزام 

ضد بلدیة "بن مشیشي"و تجسد ذلك في قضیة ،تنظیم المرفق ینشئ مسؤولیة الدولة أو البلدیة

ب حریق في ورشة للنجارة تقع في مدینة الخروب اش1969ماي 28، حیث بتاریخ)1(الخروب

و كان السبب في حدوثه هي رمي مفرقعات من "بن مشیشي"ولایة قسنطینة و المملوكة للمدعو 

.)2(طرف أطفال بمناسبة المولد النبوي

تقدم المدعو بن مشیشي بتظلمین الأول أمام البلدیة و الثاني أمام والي ولایة قسنطینة، ثم 

رفع دعوى أمام مجلس قسنطینة الفاصل في المادة الإداریة و الذي رفض التعویض لسببین أولا 

مكن مساءلة البلدیة على أساس واقعة  واحدة الممثلة في إخلال الأطفال بتنظیم منع لأنّه لا ی

كون ذلك یشكل أخطاء شخصیة لا مرفقیة، ثانیا أنّه لا یمكن إقامة ،إستعمال  المفرقعات و رمیها

مسؤولیة البلدیة على أساس الظروف التي حدث فیها حریق مؤسسة والتي كان من اللازم أن 

.رخیص لممارسة نشاطهاتحصل على ت

وبعد الإستئناف أمام  المجلس الأعلى، قضى هذا الأخیر بتحمیل البلدیة ربع المسؤولیة وأن 

تدفع للعارض مبلغ تعویض خمسون ألف دینار جزائري و أسس مسؤولیة البلدیة على أساس خطأ 

  .لعام المجلس الشعبي البلدي الذي لم یتخذ الإحتیاطات الضروریة لضمان النظام ا

10حیث أنّه ینتج عن الخبرة المؤرخة في ":وجاء ت أسباب قرار المجلس الأعلى كمایلي

بأن السبب  المنشئ للضرر 1969جوان 26و من محضر الشرطة المنجز في 1969نوفمبر 

كورشة للنجارة ، وهكذا هیئةمدتهم المفرقعات  في مدخل تهویة القاعة الافي واقعة رمي الأطفال بإر 

.30عطیة صبرینة، المرجع السابق، ص -)1(
.21خلوفي رشید، المرجع السابق، ص -)2(
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خطأ رئیس المجلس الشعبي البلدي، و الذي المنصب على ملك المستأنف مصدره یجد الضرر 

"...بتجاهله للقانون، ولم یتخذ كل الإحتیاطات الضروریة لضمان النظام العام على تراب البلدیة

لمكافحة الحریق و  العامفي حین رفض إقامة مسؤولیة البلدیة على الخطأ في تنظیم المرفق 

فیها مكافحة الحریق تظهر الشروط  التي مورستینتج بالفعل من  الملف بأن حیث"بقولههذا 

عدم كفایة الوسائل الضروریة لتفادي الخسارة، وأن رئیس البلدیة قام شخصیا بإدارة تلك العملیات و 

نسبة أي خطأ ضد الإدارة  في كان یقود بنفسه إحدى الشاحنات المعبئة بالمیاه و عندئذ  لا یمكن 

المجلس الأعلى  یشر إلى إنعدام فهنا نجد"...تنظیم وتسیر المرفق العام للمكافحة  ضد الحریق

أي خطأ مرفقي  في تنظیم المرفق العام،  مادام أن رئیس البلدیة قام بنفسه بإدارة عملیة الإطفاء، 

.)1(و أنّه لا یوجد تهاون أو إهمال من طرف البلدیة 

، نجد أنّها أقامت 1990من قانون البلدیة القدیم لسنة )2(140و بالرجوع إلى نص المادة 

.مسؤولیة البلدیة عن الحرائق على أساس عدم إتخاذ الإحتیطات اللازمة  قانونا

یشیر إلى عدم و جود خطأ في تنظیم  وسیر مرفق إنّ القرار الصادر في قضیة بن مشیشي

.)3(عام، یبرهن على أن سوء تنظیمه و سیره یعتبر خطأ مرفقیا 

.110لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص -)1(
،15ر عدد .، یتضمن قانون البلدیة ج1990أفریل 07المؤرخ في 08-90من القانون رقم 140المادة تنص -)2(

،صادرة بتاریخ  37ر .، ج2011جویلیة 22، مؤرخ في 10-11، معدل و متمم بالقانون رقم 1990أفریل11صادرة في 

سؤولیة تجاه الدولة و فلا تتحمل البلدیة أیة م،في حالة وقوع كارثة أو نكبة أو حریق"على مایلي، 2011جویلیة 03

."ا بمقتضى القانون و التنظیماتلا عندما تتخلى عن أخذ الإحتیاطات اللازمة المفروضة علیهإالمواطنین 
.82خلوفي رشید، المرجع السابق، ص -)3(
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:الفرع الثالث

المؤسسات التعلیمیة الإبتدائیةنشاطبسببمسؤولیة البلدیة

بإنجاز المؤسسات التعلیمیة 11/10من القانون رقم )1(122تلتزم البلدیة وفقا لنص المادة 

الإبتدائیة طبقا للخریطة المدرسیة الوطنیة، و ضمان صیانتها كما تلتزم بإنجاز و تسییر المطاعم 

فالبلدیة تسأل في حالة ،)2(المدرسیة و السهر على توفیر وسائل نقل التلامیذ و التأكد من ذلك

.المؤسسة التعلیمیة وتنظیموجود خطأ مرفقي، مثل سوء سیر

إنّ إنعدام الصیانة العادیة للمؤسسة العادیة یرتب مسؤولیة الدولة خاصة إذا تعرض تلمیذ 

لحادث مصدره عدم صیانة العتاد أو المبنى العمومي، و نكون بصدد عدم الصیانة العادیة عندما

بلمسه و یتسبب ذلك في أحد التلامیذ و یقوم الأرض یترك  في المدرسة سلك كهربائي على

بتاریخ الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا تكهربه ووفاته نتیجة ذلك، وتطبیقا لهذه الحالة جاء قرار

و التي تتلخص وقائعها وفقا لشهادة مدیرة مدرسة الكرمة التي كان الضحیة یزاول 23/02/1992

لى المطعم المدرسي قتل بتیار و هو في طریقه إ) ه.ب( فیها دراسته بصفة قانونیة ، أنّ الطفل

ن أمسك به، وبالتالي عندما مات الطفل  كهربائي شدید الضغط كان واقعا على الأرض  بعد أ

بالتیار الكهربائي  تحت مسؤولیة المؤسسة التعلیمة الأمر الذي یؤدي إلى تحمیلها عبء التعویض 

.)3(عن الضرر الذي لحق بالضحیة 

تتخذ البلدیة طبقا للتشریع و التنظیم :"على مایليتعلق بالبلدیةمال 11/10من القانون رقم 122المادة تنص -)1(

.طبقا للخریطة المدرسیة الوطنیة وضمان صیانتهاإنجاز مؤسسات التعلیم الإبتدائي-:المعمول بهما كافة الإجراءات قصد

".ذ و التأكد من ذلكیإنجاز و تسییر المطاعم المدرسیة و السهر على ضمان توفیر وسائل نقل التلام-
.71-70عویسي وداد، المرجع السابق، ص –)2(
.62-61لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص -)3(
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:المبحث الثاني

خطاء المرفقیةلأاالآثار المترتبة عن 

عتماد على القاعدة العامة وهي أنّ بالإخطاء المرفقیة الأ تتجسد الرقابة القضائیة على

العلاقة السببیة بینهما الضرر و والخطأ  وهي ،ركانأثلاثة مسؤولیة الإدارة عن أعمالها تقوم على 

ى أساس الخطأ المرفقي المنشئ للمسؤولیة تقوم علمسؤولیة المرافق العامة كأصل عام ن بحیث أ

.)1(مسؤولیتها بمجرد إنعقاد أركانها الثلاثالإداریة  فتترتب 

من  دركالخطأ الصا،إحداثهسبّب في تو الفعل الذي وعند إثبات الخطأ المسبب للضرر أ

ر مسؤولیتها عن ضرار الناجمة عنها وتقرّ عن جبر الأمسؤولة أحد المرافق العمومیة تكون الإدارة 

عن طریق غیر أنّ جبر الضرر لا یكون إلاّ ،غیر المشروعةأعمالها المادیة  وأها القانونیة تصرفات

طرف الضرور الحصول على التعویض من یتمكن من خلالها الشخص المالتي تعویضدعوى ال

الة لتجسید الفعّ ئیة قضاال هم الوسائلأتعتبر دعوى التعویض ، لذا )2(ب فیهالمسؤول الذي تسب

وحمایة حقوق ،العمومیةالمرافقأخطاء الإدارة عن مسؤولیةام القانوني لنظریة وتطبیق أحكام النظ

).3(اطات المرافق العمومیة الضارةفي مواجهة أعمال ونشوحریات الأفراد

المطلب (دعوى تعویضمفهومإلى  تفصیل في دعوى تعویض یجب التطرقالدراسة و لول

طرق  ، ثم التطرق إلى)طلب الثانيالم(الجهة المختصة في الفصل في دعوى التعویضو  ،)الأول

داریة على أساس الخطأ اشئة عن المسؤولیة الإفي دعوى التعویض النحكام الصادرة طعن في الأال

).الثالثالمطلب (المرفقي

.39براهمي ترباح، المرجع السابق، ص ،لحلوح لیلى-) 1)

، ص2009، ة المعارف، مصرأمنشیض في الفقه وقضاء مجلس الدولة، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى التعو -)2(

5.
. 251ص  ،المرجع السابقالمسؤولیة الإداریة،نظریة عوابدي عمار،-) 3)
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:المطلب الأول

الوجبة ضد الأخطاء المرفقیةمفهوم دعوى تعویض

فقیة الحصول على المر  هاأخطاءأو  الإدارة نشاطبإمكان المتضرر منالأصل العام

دئ كرسها القضاء تحصیل تعویض لا یكون إلا وفق مبابحیث أنّ ،تعویض لجبر الضرر

.)1(في دعوى تعویضتلخص هذه المبادئالإداري،  وت

بصورة واضحة وكاملة یتطلب الأمر التطرق إلى و لتحدید مفهوم دعوى تعویض

، )ع الثانيالفر (خصائص دعوى تعویض، والتطرق إلى )الفرع الأول(تعریف دعوى تعویض

).الفرع الثالث(الشروط الشكلیة والموضوعیة لقبول دعوى تعویض ثم 

:الفرع الأول

تعریف دعوى تعویض

في مواجهة دها الفعلي لحمایة وصیانة الحقوق تجسیا  لأهمیة دعوى تعویض ونظر 

ضائیة مومیة تعتبر من الدعاوي الأكثر قوة و قیمة قانونیة، فهي وسیلة قأخطاء المرافق الع

.)2(لحل المنازعة الإداریةالوحید، كونها تمثل السبیل القانونيكثیرة الإستعمال و التطبیق

تشریعيالتعریف ال: أولا

تشریع و فیما یخص القانون الإداري بشكل المعنى دعوى تعویض في لقد ورد ذكر 

في بعض جاءت ضمنیا إلاّ بل ة صریحة ردها المشرع بصور و حیث لم یمحتشم، ب

من القانون الإجراءات المدنیة 800المادةفي عیة كما جاءت یالنصوص والمواد التشر 

.)3(داریةوالإ

.41براهمي ترباح، المرجع السابق، ص ،ىلحلوح لیل-) 1)

.35عویسي وداد، المرجع السابق، ص -) 2)

، 21  عدد ر. ، المتضمن قانون إ،م،إ،ج2008فیفري 25المؤرخ في 09-08من قانون رقم  800المادة تنص-)3(

"یليما على  2008سنة  زعات الإداریة، تختص بالفصل في أول درجة االمحاكم الإداریة جهة الولایة العامة في المن:
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ذكرت الدعاوى التي التي من نفس القانون 801المادة في نصإلیها أیضایر و أش

، و التي تضم دعوى تختص فیها المحاكم الإداریة، و من بینها دعاوى القضاء الكامل

وى تعویض بإعتبار أن دعاوى القضاء الكامل هي الأشمل ودعوى تعویض بالنسبة لها سال

دخول دعوى تعویض تحت مضلة ، ویفهم بشكل ضمني من عبارة جمیع القضایا جزء منها

.)1(دعوى التعویضو التي تتضمن بدورهاهذه العبارة أو عبارة دعاوى القضاء الكامل 

قضائيالتعریف ال: ثانیا

ورد معنى دعوى تعویض في الأحكام أو القرارات القضائیة بشكل ضمني تحت مضلة 

غم من الدور الكبیر الذي لعبه القضاء الكامل، و لم تأتي بصفة صریحة بالرّ دعاوى القضاء 

.)2(من الدعاوىفي إرساء قواعد هذا النوع 

  فقهيالتعریف ال: ثالثا

القضائیة  الدعوى" عرفها بأنّها منیوجد إختلاف حول تعریف دعوى تعویض فهناك 

أمام الجهات القضائیة المختصة، ، الذاتیة التي یحركها ویرفعها أصحاب الصفة والمصلحة

اللازم و بالتعویض الكامل والعادل الإجراءات المقررة قانونا، للمطالبةوطبقا للشكلیات و 

ها من الضار، كما تمتاز بأنّ داري لإصلاح الأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط الإ

.)3("من الدعاوى قضاء الحقوقالدعاوى القضاء الكامل وأنها

ذاتیة تتعلق بحق الشخصیة و الدعاوى المن دعوى "  أنهابا ك من یعرفها أیضهناو 

الجهة الإداریة، مما یدفعه إلى المطالبة بحقه  یتعرض للهلاك من طرف يلشخصا

یقتصر إختصاصه على حیث اري سلطة واسعة في هذه الدعوى بوللقاضي الإد،"الشخصي

أوإحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة كون الدولة أو الولایةم قابل للإستئناف في جمیع القاضیا،التي تكبح

"طرفا فیها

.56ص  ،المرجع السابق، عبد الفتاح صالحي- (1)

.58ص  ،نفسه عمرجال - (2)

، 3.ط، 2، ج نظریة الدعوى الإداریةم القضائي الجزائري،النظریة العامة للمنازعات الإدرایة في النظاعوابدي عمار،-)3(

.566، ص 2004دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، الجزائر، 
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أو القرار محل النزاع حتى یستطیع الحكم  الإدارةالصادر من الضاربحث مشروعیة العمل

.)1(و القانوني للإدارةأالعمل المادي ات المناسبة على الأضرار الناتجة عن بالتعویض

الإداریة التي ونستخلص من هذه التعاریف أن دعوى تعویض تعتبر أهم الدعاوي 

سعة وكاملة سلطات وابلى دعاوى القضاء الكامل، والتي یتمتع فیها القاضي الإداري إتنتمي 

المترتبة لى مطالبة بالتعویض و جبر الأخطاء المرفقیةحیث تهدف إفي تقدیر التعویض، ب

.طات المادیةاالنش والقانونیة عن الأعمال الإداریة لاسیما الأعمال 

:الفرع الثاني

خصائص دعوى تعویض

قي تعویض الناشئة عن المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ المرفعوى اللد 

:ة للمسؤولیة والمتمثلة في أنخصائص تتمثل في الخصائص العام

دعوى تعویض دعوى قضائیة: أولا

دعوى التعویض الناشئة عن المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ المرفقي دعوى 

قضائیة تابعة للسطة جهات م ترفع أمالیست مجرد تظلم أو طعن إداري هاقضائیة لإنّ 

سواء ،و رفض أو الفصل فیها من طرف هذه الجهات القضائیةأحیث یتم قبول القضائیة ب

أمام مجلس الدولة عن طریق كقاعدة عامة أو الإبتدائیة تعلق الأمر بالمحاكم الإداریة 

.)2(لشكلیات المقررة قانوناالإرتباط، وذلك في نطاق الإجراءات و ا

لبنان،، منشورات الحلبى الحقوقیةالإداریة في دعوى الإلغاء و تعویض،إجراءات إقامة الدعوى عثمان یاسین علي،-)1(

   .67ص  ، 2011
.59ص  ، سابقال، المرجع عبد الفتاح صالحي -) 2)



المترتبة عنهثار الآو المنشئ للمسؤولیة الإداریة أهم تطبیقات الخطأ المرفقي :الفصل الثاني

88

م القواعد الشكلیة التي تنظتدخل ضمنقواعد الإختصاصأو  القضائي والإختصاص

ة جانب القواعد الموضوعیة التي تطبقها الجهالإدارة على أساس الخطأ المرفقي إلى مسؤولیة 

.)1(المختصة  على موضوع دعوى تعویض

شخصیةدعوى تعویض دعوى ذاتیة و :ثانیا

ى أساس الخطأ المرفقي من الدعاوى  دعوى تعویض الناشئة عن المسؤولیة الإداریة عل

دعوى الحق شخصي وذاتي لرافع بمطالبة الموضوعها یتمثل في نّ لأ ،الذاتیة و الشخصیة

.)2(الذي له مصلحة مادیة ومعنویة

والأثار طبیعة الذاتیة والشخصیة لدعوى تعویض العدید من النتائج الیترتب عن و 

و التضییق في مفهوم شرط الصفة  والمصلحة لرفع وقبول دعوى وأهمها التشدیدالقانونیة 

مباشرة وشخصیة ،وحالةدعوى مصلحة جدیةالرافع لیجب أن یكون التعویض، بحیث 

أن یكون ى معنمام الجهات القضائیة المختصة، بومشروعة لرفع وقبول دعوى تعویض أ

معلوم، ومقرر له الحمایة القانونیة والقضائیة و  ي مكتسبذاتالشخص صاحب حق شخصي و 

بصورة مسبقة، ویقع علیه إعتداء بفعل النشاط الإداري للمرفق العمومي الضار، فتتحقق و 

أمام الجهات القضائیة تنعقد له عندئد المصلحة والصفة في رفع وقبول دعوى تعویض 

.مطالبة بالتعویض الكامل والعادلالمختصة لل

ا عن هذه الخاصیة إعطاء سلطات للقاضي المختص بالنظر و الفصل أیضب ویترت

مكتسبة والعمل على إصلاح للكشف عن مدى وجود حقوق شخصیة في دعوى تعویض 

.)3(الإداري الضارالنشاط الأضرار التي تصیبها من جراء 

.71سابق، صالمرجع ال عثمان یاسین علي،-) 1)

.38عویسي وداد، المرجع السابق، ص - (2)

.258عمار، نظریة المسؤولیة الإداریة، المرجع السابق، ص عوابدي-)3(
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تعویض من دعاوى القضاء الكاملالدعوى : ثالثا

المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ المرفقي من دعاوى ناشئة عن الدعوى تعویض 

حیث یملك القاضي الإداري القاضي في هذه الدعوى كاملة، بسلطاتلأنّ ،القضاء الكامل

مصلحة الشخصیة المدعى بها، وكذلك الضرر الذي یصیب هذه من وجود الالتثبت

الناجم عن الخطأ  ررالمصلحة الشخصیة و سلطة تحدید مقدار تعویض المناسب لجبر الض

.)1(المرفقي

دعاوى قضاء الحقوقدعوى تعویض من :رابعا

المرفقي من دعاوى الخطأدعوى التعویض الناشئة عن المسؤولیة الإداریة على أساس

قضاء الحقوق، إذا كان موضوع هذه الدعوى یتجسد في المطالبة بالتعویض عن الضرر 

قضائیا في مواجهة أنشطة ذلك الحقویستهدف الدفاع على،يشخصبحق الذي مس 

.)2(الإدارة العامة الصادرة عن تصرفاتها الضارة سواء كانت مادیة أو قانونیة

حتمیة الدقة في صیة لدعوى تعویض عدة نتائج ومن بینها نجد ویترتب عن هذه الخا

توفیر،  من أجل وضع وتطبیق الشكلیات و الإجراءات القضائیة المتعلقة بدعوى تعویض

زمة لفعالیة وجدیة دعوى تعویض في حمایة الحقوق الشخصیة المكتسبة من لاالضمانات ال

ة عن المرفق الإعتداءات الناجمة عن الأعمال المادیة الضارة و غیر المشروعة الصادر 

حتمیة ومنطقیة إعطاء القاضي دعوى تعویض سلطات كاملة لیتمكن العمومي، إضافة إلى 

شاط  التي تصیبها بفعل النة المكتسبة و إصلاح الأضرارمن حمایة الحقوق الشخصی

.الإداري للمرفق خلال عملیة  تطبیق دعوى التعویض الإداریة

.41براهمي ترباح، المرجع السابق، ص ،لحلوح لیلى-) 1)

.60صالحي عبد الفتاح ، المرجع السلبق، ص -) 2)
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أن و عاوى الحقوق، ا عن طبیعة التعویض الإداري من حیث كونها من دكما ینجم أیض

بدعوى مدة التقادم دعاوى التعویض تتساوى وتتطابق مع مدة تقادم الحقوق التي تتصل 

.)1(التعویض

:ع الثالثالفر 

شروط قبول دعوى تعویض

المترتبة  ضتعویالدعوى في وكاملة في الفصل واسعةیتمتع القاضي الإداري بسلطات

فأول نقطة في حالة رفع هذه الدعوى  هأنّ إلاّ عن المسؤولیة الإداریة على الخطأ المرفقي،

قبول هذه اللازمة لوالموضوعیة ،الشروط الشكلیةینظر فیها القاضي الإداري هو مدى توافر

.)2(دعوىال

شروط الشكلیة لقبول ال إلى قسمین،ول دعوى التعویضقبشروطم نقستو بناءا على ذلك 

).ثانیا(موضوعیة لقبول دعوى تعویض الشروط ال، و )أولا(دعوى تعویض 

الشروط الشكلیة لقبول دعوى تعویض: أولا

رافع شروط متعلقة ب،شكلا یجب توفر مجموعة من الشروطلقبول دعوى تعویض 

  .رفع هذه الدعوى میعادبمتعلقة طو الدعوى و شر 

شروط المتعلقة بالرافع الدعوىالـ  1 

مرفقیة تجدر الأخطاء التعویض رافع دعوىالشروط المتعلقة بل التطرق إلى قب

على أساس المترتبة عن المسؤولیة الإداریةأطراف دعوى التعویضیف تعر إلى  أولا الإشارة

:یمكن تصنیفها كالأتيالتي و  الخطأ المرفقي

.46-45زغلامي رمزي، المرجع السابق،  ص  ، لحوارش یاسین-) 1)

.42المرجع السابق، ص براهمي ترباح، ،لحلوح لیلى-)2(
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هو شخص المتضرر من نشاط المرفق العمومي یمكن أن یكون شخص طبیعي :ـ المدعى

.أو شخص إعتباري

ه في حالة ثبوت الخطأ حیث أنّ ،هو المسؤول عن الضرر أي المرفق العام:ـ المدعى علیه

ة مؤسسة عامة ذات تدعوى ترفع ضده لكونه یمثل الطرف المدعى علیه بصفالفإن المرفقي 

.)1(طابع إداري

صفة ـ الأ

إلى تعریف شرط الصفة  09-08 رقم قانون الإجراءات المدنیة والإداریةلم یتطرق 

، فالصفة من النظام العاموجعلها )2(13ة دصراحة في نص الماه نص علیها بالرغم من أنّ 

أن ترفع دعوى تعویض من صاحب المركز القانوني الذاتي أو الحق الشخصي یقصد بها

هذا بالنسبة للأفراد المدعین أو القیمالمكتسب شخصیا، أو بواسطة نائبه أو وكیله القانوني

المختصة ا الصفة في السلطات الإداریةأو المدعى علیه في دعوى التعویض الإداریة ، أمّ 

ات الإداریة المختصة و التي تملك الصفةالسلطیض علىفیجب أن ترفع دعوى التعو 

.)3(رئیس المجلس الشعبي البلديالوالي أو  بإسم ولحساب الإدارة مثل القانونیة للتقاضي 

أي الحق الصفة في دعوى تعویض یجب أن ترفع من صاحب وبمعنى آخر 

دعوى التعویض الذي یبادر في رفع  يالذاتي والشخصصاحب المركز القانونيالمدعي أو

ویشترط في هذه الدعوى وجود التطابق بین المركز القانوني للمدعي من أجل حمایة الحق، 

.43سابق،  ص المرجع البراهمي ترباح، ،لحلوح لیلى-)1(
و الإداریة، ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة2008المؤرخ في فیفري09-98من القانون رقم13المادة تنص-)2(

تكن له الصفة، وله مصلحة لایجوز لأي شخص، التقاضي مالم:"على مایلي،2008، المؤرخة في21ج عدد.ج.ر.ج

."أو محتملة یقرها القانونقائمة
.314عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، المرجع السابق، ص -)3(
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فع دعوى على ذلك لا یستطیع أحد ر بناءا علیه والمركز القانوني للمعتدي على هذا الحق و 

.)1( طةغیر دون أن یكون مأذونا بإستعمال هذه السلاللحساب 

نسبة للمدعي هو نفسه صاحب الحق المعتدي علیه من وبالتالي نقصد بالصفة بال

تعد خاصیة للمصلحة الشخصیة والمباشرة، وبالنسبة  فالصفة العام المرفقجراء نشاط 

الحق في مواجهته، ویمكن أن تكون للمدعي علیه یجب أن یكون هو الشخص الذي یوجد

عندما یمنح القانون فتكون الصفة الأصلیة إستثنائیة أو تمثلیة، یة أو هذه الصفة أصل

ا الصفة أمّ ، صلحة شخصیةإقامة دعوى تعویض لنفسه نتیجة ملشخص سلطة إستعمال

یسمح فیها القانون للمدعي برفع دعوى على رغم من التي حالات في التوجد الإستثنائیة 

.عدم توافر المصلحة الشخصیة المباشرة 

رسة الحق في االصفة التمثیلیة عندما لا یستطیع صاحب الصفة الأصلیة ممون تكو     

خر لا یتمتع بذلك الحق سلطة ها من الأعمال لكن قد یكون لشخص آأو غیر ، الدعوى

.)2(مباشرة دعوى بصفته ممثلا لصاحب الصفة الأصلیة

ب ـ المصلحة

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على الشخص الذي یتقاضى أمام القضاء إشترط

أن تكون له المصلحة قائمة و المحتملة یقرها القانون، وعلى ذلك تعد المصلحة أساس قبول 

ا الشرط عندما یكون الشخص في مركز قانوني شخصي ذویتحقق ه، )3(دفع أي طلب أو

مكتسب ومعلوم في التنظیم القانوني السائد ومقرر وذاتي و أن یكون صاحب الحق شخصي 

.ة مسبقة له الحمایة القانونیة و القضائیة بصور 

، الجزائردیوان المطبوعات الجامعیة ، والإداریة ،حسین، المبادىءالأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة ةجفری–)1(

.15،  ص 2010
.45سابق، ص المرجع البراهمي ترباح، ،لحلوح لیلى-) 2)

.15سابق، ص المرجع ال المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ة حسین،جفری-) 3)
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لهذا یشترط القانون ،یة أو مادیة الضارةویقع الإعتداء علیه بفعل أعمال إداریة قانون

رابطة شخصیة ومباشرة بین صاحب الحق ثبات وجود علاقة والقضاء هذا الشرط لإ

شرط المصلحة في دعوى التعویض الإداریة هو شرط مطلوب توفره عادة و ، یعد لحةصوالم

في ط تر شلذا یعتها،یمهما كانت نوعیتها وطبة، وبصفة عامة في الدعاوى القضائی

:المصلحة

ند هذه المصلحة في رفع وقبول تأن تسمعنىبمصلحة قانونیة و مشروعةأن تكون-

حق أو المركز القانوني ذاتي مشروع لالمطالبة باإلى حق مشروع أي دعوى تعویض 

.)1(أصابته بفعل النشاط الإداري الضارالأضرار التي عن والتعویض 

بالمعنى أن یكون رافع دعوى تعویض هو صاحب لحة شخصیة و مباشرة أن تكون مص-

أو الشخص الذي یقوم مقامه كالوكیل بالنسبة للموكل من أخطاء الإدارةالحق المراد حمایته

.والوصي بالنسبة للقاصر 

یتحقق الضرر عتدي علیه بالفعل والحق قد أأي أنّ أن تكون المصلحة قائمة و حالة -

.)2(إلى القضاءالذي یبرر الجوء 

:ج ـ الأهلیة

الإجراءات المدنیة ن من قانو 13ضحا من خلال المادة المشرع الجزائري كان وا

هلیة التقاضي رافع دعوى تعویض أن یكون حائزا لأحیث أكد على وجوب والإداریة ب

وعدم توافر الأهلیة لدى رافعها لا یمنع قبول دعوى وإعتبرها شرط من شروط قبول دعوى، 

الحق في الدعوى دون أن ، أي  یكون للشخص ولكن الإجراءات الخصومة تكون باطلة

اشرتها، ولكن یشترط لقبول الدعوى أن یكون رافعها أهلا لمباشرتها طبق یكون أهلا لمب

.)3(للقانون و إلا كانت الدعوى غیر مقبولة شكلا

.625-624سابق، ص المرجع ال ،في النظام القضائي الجزائريزعات الإداریةالمنل العامةنظریةالعوابدي عمار، -) 1)

.16سابق، ص المرجع ال المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،ة حسین،جفری-) 2)

.357، ص نفسهمرجع ال ة حسین،جفری-) 3)
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لقبول دعوى تعویضالزمنیةشرط المدةـ 2

بحیث یعتبر شرط ،شرط من شروط المقررة لقبول دعوى تعویضالزمنیةتعد المدة

میعاد رفع دعوى تعویض من النظام العام لا یجوز للأطراف الإتفاق على عدم إستعماله، 

.)1(أن یثیره من تلقاء نفسه ولا یجوز الإتفاق على مخالفتهكما یجب على القاضى المختص 

الزمنیة لقبول دعوى التعویض یتطلب الأمر التعرض لكل مدةولدراسة شرط 

.داریةالإتعویض الذا الشرط ثم التطرق بعدها لبیان جوانب مسألة تقادم دعوى ل هیتفاص

اـ مدة میعاد رفع دعوى تعویض وقبولها

المدة المقررة لمیعاد رفع دعوى التعویض الإداریة أمام الجهة الإداریة المختصة  هي 

من قانون 829في النظام القضائي الجزائري هذا ما قررته المادة مدة أربعة أشهر 

یحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة ":التي تنص علىالإجراءات المدنیة والإداریة

الإداري الجماعي بأربعة أشهر یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار

الیوم الأول والیوم الأخیر من المیعاد، فإذا ما صادف الیوم عطلة حسبیلا  ، و"التنظیمي

.عاد إلى الیوم المواليیمتد المی

ه یترتب على مخالفة المواعید سقوط الحق بوجه عام ماعدا وكما تجدر الإشارة إلى أنّ 

جال الطعن فیها ن أین تنقطع آمن نفس القانو 832في حالات معینة نصت علیها المادة 

وفاة المدعي و ، طلب المساعدة القضائیة، الطعن أمام جهة قضائیة غیر مختصةوهي 

.)2(القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ، تغییر أهلیته

.100، ص 2005، الجزائردار العلوم، )لغرف الإداریةا(محمد الصغیر بعلي، المحاكم الإداریة، -) 1)

"على مایليإ .م .من قانون إ 832المادة تنص –)2( الطعن أمام جهة قضائیة :تنقطع آجال الطعن في الحالات الآتیة:

المرجع ."ة القضائیة، وفاة المدعي أو تغیر أهلیته، القوة القاهرة أو الحادث الفجائيدإداریة غیر مختصة، طلب المساع

.السابق
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تقادم دعوى تعویضـ مسألة  ب

ة مكتسب قد إنقضى بمدالي و شخصالیكون الحق   لا یشترط في دعوى التعویض أن

ى تعویض موجودا دعو  هتستهدفالتقادم المقررة في القانون، أي أن یكون هذا الحق الذي 

دام وجود دعوى إنعدام وجود الحق بسبب التقادم یؤدي إلى إنعسقوط و نّ وقائما و حالا، لأ

ي ه لا یلتزم بتطبیق النصوص المدنیة فویؤكد القضاء الإداري على أنّ تعویض التي تحمیه، 

م مع روابط یتلائورد تطبیقها على وجه أو إذا وجد نص خاص یقضي بذلك، إلاّ دم التقا

.)1(القانون العام

المواعد المقررة في القانون العادي یض الإداریةالحق ودعوى التعو فكرة تقادمعلى  طبقنت

تقادم الحقوق والدعاوى المقررة في القانون المدني على وجه خاص یمكن تصنیفها مواعید و ، 

:في ثلاث فئات وهي

.سنواتتقادم القصیر وهي مدة تتراوح مابین ستة أشهر أو سنة أو خمسة المدة -

.تتراوح ما بین خمسة سنوات و عشرة سنوات تقادم المتوسط المدة -

من هنا تبدأ مدة و سنة، 30سنة أو  15و 10اوح ما بین مدة تقادم الطویل فإنها تتر -

ومن تاریخ وقوع العمل الضار ،مواعید التقادم في سریان من تاریخ وجود الحق أو إلتزام

.)2(الضارةة المسؤولیة بسبب الأعمال الإداریةفي حال

شروط الموضوعیة لقبول دعوى تعویضال: ثانیا

الأمر إلى شروط شكلیة لقبول دعوى تعویضفي بادئقاضي الموضوعینظر 

م ینتقل إلى الجانب الموضوعي، ففي حالة ثا،المقررة قانونالموجبة ضد الأخطاء المرفقیة

.ترفض الدعوى شكلاتخلف أحد من شروطها 

.308ص  سابق،المرجع الة، عوابدي عمار، نظریة المسؤولیة الإداری-) 1)

.80ص  ،سابقالمرجع الزغلامي رمزي، ، لحوارش یاسین-) 2)
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في  لقبول دعوى التعویض عن الأخطاء المرفقیة تتمثلالشروط الموضوعیةف    

.المسؤولیة الإداریة وهي الخطأ، الضرر، و العلاقة السببیةأركان قیام

ـ الخطأ1

ري أن یحدث خطأ مرفقي یشترط لنشوء حق المطالبة بالتعویض أمام القضاء الإدا

ي إرتكب خطأ المتصل تي یتبعها هذا الموظف الذتسأل عنه الإدارة الأو خطأ شخصي

موظف لدى الإدارة أو المرفقو عامل أه شخص طبیعي أو فالخطأ یكون مصدر ،)1(بوظیفة

ولكن قد یكون الموظف ،أخطاءه من غیر المعقول أن ترتكب البلدیة مثلاعمومي لأنّ ال

فته، لذلك بحث الفقه والقضاء الفرنسي عن سبب قانوني لإلزام یوظبشخص معسرا في قیام 

بین الخطأ الشخصي و الخطأ  هء موظفیها مما أثر في تمییز بالتعویض عن الأخطاالإدارة 

.)2(المرفقي

ة كالشرطة  أو المستشفى یجب أن عمومیال قیام المسؤولیة الإداریة لأحد المرافقعند ف    

، لأنّ یجب أن یكون خطأ مرفقي و لیس شخصيركن الخطأ و الذي بدوره یتحقق 

قع على عاتق مرتكب الخطأ شخصیا، أما الخطأ المرفقي عن  الخطأ الشخصي تالمسؤولیة

یم السيء للمرفق العام  یتجسد في الأفعال التي تؤدي إلى إصابة الأفراد بالضرر نتیجة التنظف

.)3(التعویضوبالتالي یتحمل هذا الأخیر عبء

ـ الضرر2

الأذى الذي یلحق الشخص في ماله أو جسده أو عرضه أو  "هف الضرر على أنّ یعرّ 

."نوعه مادیا أو معنویاعاطفته، وهو واجب التعویض مهما كان

تعویض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقیة و الشخصیة في الجزائر، مذكرة لنیل إجازة البولطین یاسمینة، -)(1

   .27ص  ،2006المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا،الجزائر،
متطلبات ل ستكمالإرسالة ، لتعویض عنهالضرر الناشىء عن الخطأ الإدارة وافوزان ضیف االله العدوان، غازي - )2(

.13ص  ،2013شرق الأوسط، الالحصول على درجة الماستر، جامعة 
.49سابق، ص المرجع البراهمي ترباح، ،لحلوح لیلى-) 3)
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مشروعة للمضرور، وهذه المصلحة الل بحق أو المصلحة كل إخلا "ها بأنّ ف أیضویعرّ 

.)1("تكون غیر مالیةقد تكون مادیة أو مالیة و قد 

قواعد و نصوص القانون المدني، القضاء الإداري یطبق قواعد متمیزة عنإنّ 

قد تصیبهم في أموالهم أو الأخطاء المرفقیةالأضرار التي تصیب الأفراد بفعل بحیث أنّ 

 أو ،في سمعتهم وكرامتهمبهمیفي حقوقهم أو سلامتهم الجسدیة، وقد یكون ضررا معنویا یص

إذا  إلاّ ، ولا یستحق التعویض عن أي ضرر بسبب خطأ مرفقي)2(یسبب لهم آلام نفسیة

:قابل للتعویض وهيال الضررفیه شروط تتوفر 

ضرر بمعنى أن یلحق شخصيالناتج عن الخطأ المرفقي ضرریكون ضررأن -

.ویرتبط هذا الضرر بشرط الصفة والمصلحة، ذاتهلشخص ب

النشاط الإداري نتیجة مباشرة للخطأ أوأي  الخطأ المرفقي ضرر مباشرتج عن ین  أن-

  .ررالذي سبب الض

یكون أن یشترط الناجم عن الخطأ المرفقي ضرر  مؤكد ومحقق، أي ضررالیكون أن-

.قد وقع فعلا أو سیقع حتما

یتمكن حتىیمس بمصلحة مشروعةالذي مصدره الخطأ المرفقيضررالیكون أن  -

الناتج عن ویقسم الضررن الإدارة نتیجة تصرفاتها الضارةمالتعویض مطالبة لمضرورل

.إلى ضرر مادي وضرر معنويالإداریةكأحد عناصر المسؤولیةالخطأ المرفقي

أ ـ الضرر المادي 

یقصد به ذلك الضرر الذي أصاب الشخص في حقه أو مصلحته المالیة،

 ذلك یعتبراس بحیاة الإنسان أو سلامة جسمه حیث كالمسمالیة ویترتب علیه خسارة 

.71فوزان ضیف االله العدوان، المرجع السابق، ص  غازي - ) 1)

.28سابق، ص المرجع البولطین یاسمینة، -) 2)
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مصاریف التي ینفقها على ذلك الضرر فهو  تلك ال،  أمّا الضرر ماديضرر جسماني

.)1(، ومصاریف التنقل من أجل العلاج ، والأدویةمن نفقات الإستشفاء

ب ـ الضرر المعنوي

للمضرور الذي یصیب مصلحة غیر مالیة المعنوي ذلك الضررضررالبیقصد

بتقسیم الضرر المعنوي إلى ثلاث  اءقام بعض الفقهالسمعة والشرف،  لذا بوالذي یمس 

وما تخلفه من تشویه الضرر الذي یصیب الجسم كالجروح وما تسببها من الألمأقسام وهي

والإعتبار  رفو الشّ أالمشاعر و الوجدان أو السمعة بالضرر الذي یمس ،في الأعضاء

كالسب و الشتم وهتك العرض، و الضرر الذي یصیب الشخص من مجرد الإعتداء على 

.)2(حق ثابت له و لو لم یترتب على الإعتداء ضرر مادي

ـ العلاقة السببیة3

د من فقها و العاملین فیها لابّ الكي تقوم مسؤولیة السلطة الإداریة عن أخطاء مر 

عن ممارسة ذلك النشاطوالضرر الناجمنشاط المرفق العامةوجود علاقة مباشرة مابین 

لكل صور المسؤولیة ضروریةالشخص المضرور، و رابطة السببیة بضررا ألحقالذي و 

.)3(علاقة السببیة دفعت الفقه إلى البحث عن كیفیة تحدید هذه العلاقةالالقانونیة، و 

یخلو من الصعوبة مر لاوالضرر أالمرفقي إن تحدید العلاقة السببیة بین الخطأ

الأخطاء بما فیها ما یكون نتیجة العدید من الأخطاءالضرر عادة ي تتمثل في أن والت

بمعنى أن یكون تحدید الخطأ الذي أدى إلى وقوع هذا الضرر، فیجب المرفقیة والشخصیة

الضرر الذي لحق الغیر نتیجة خطأ مرفقي، فالعلاقة السببیة تقوم متى أثبت المضرور 

.)4(علاقة الخطأ المرفقي بالضرر 

.56 - 54ص   سابق،المرجع البراهمي ترباح، ، لحلوح لیلى-) 1)

.73سابق، ص المرجع الغازي فوزان ضیف االله العدوان، -) 2)

.28سابق، ص  المرجع البولطین یاسمینة، -) 3)

.58براهمي ترباح، المرجع السابق، ص ،لحلوح لیلى-) 4 )
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:المطلب الثاني

جبة ضد الأخطاء المرفقیة و سلطات و الجهة المختصة في الفصل في دعوى التعویض الم

القاضي في تقدیر التعویض

الإداري الضار، ویتم المرافق العامة أو موظیفها مسؤولیة التعویض عن النشاطتتحمل 

قد یكون جزاء إداري أو قضائي إذا ثبتت و توقیع هذا الجزاء من طرف السلطات المختصة، 

تملك یعیة و التنظمیة، وكما  السلطات المختصة لنصوص التشر أنّ هذه المرافق خالفت ا

.)1(للنصوص القانونیة اا وفقتوقیع الجزاء على مستخدیهحق 

في تعویض عن الجهة المختصة إلى هذا المطلب و من خلال ماسبق سنتطرق في 

الفرع ( سلطات القاضي في تقدیر التعویض و ،)الفرع الأول(المسؤولیة الإداریة للمرفق 

).الثاني

:رع الأولفلا

الجهة المختصة في الفصل في دعوى التعویض الموجبة ضد الأخطاء المرفقیة

ترفع أمام على أساس الخطأ المرفقي تعویض الناشئة عن المسؤولیة الإداریة الدعوى 

زعات الإداریة امنالم بالنظر والفصل في اتعتبر صاحبة الإختصاص العمحكمة الإداریة، وال

ت العمومیة ذات أو إحدى المؤسسامعنوي النزاع شخص عام كلما كان أحد أطراف كأصل

ترفع هذه الدعوى عن طریق عریضة موقعة من طرف محامي، بحیث الصبغة الإداریة، و 

.)2(تتضمن هذه العریضة بیانات منصوص علیها في القانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

عضوي كمبدأ عام لتحدید إختصاص المحاكم المعیار الولقد أخذ المشرع الجزائري ب

 801و 800المذكورة في المادة یة الواردة و ت الإدار درایة، یتمثل في وجود إحدى الجهاالإ

تتمثل تلك الجهات الإداریة، الولایةلمدنیة والإداریة طرفا في النزاع و من قانون الإجراءات ا

.139رشید خلوفي ، المرجع السابق، ص - (1 )

.63ص  ،سابقالمرجع الترباح، براهمي، لحلوح لیلى-) 2)
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المصالح الأخرى للبلدیة، المؤسسات مستوى الولایة، و ممركزة للدولة علىالو المصالح غیر 

.)1(العومیة ذات الصبغة الإداریة

نفس القانون إستثناءات على ذلك من802مادة أورد المشرع الجزائري في ال ولقد    

غم من وجود أحد بالرّ ،بحیث یتم بمقتضاه عقد الإختصاص القضائي إلى المحاكم العادیة

و المنظمات الواردة بالمنظومة التشریعیة العامة أو إحدى الهیئات ألمعنویة الأشخاص ا

.)2(متیازات ومبررات مختلفةفي النزاع، وذلك بإ االإداري طرفالمتعلقة بالقضاء 

عات المسؤولیة الإداریة على از منللقضاء الإداري ل يلوفي مجال الإختصاص الأص

إختصاص والإختصاص الإقلیمي و المرفقي، سنتناول الإختصاص النوعيأساس الخطأ 

.القضاء العادي بنص القانون

ختصاص النوعي الإ: أولا

:لتي تنص على ما یليقانون الإجراءات المدنیة والإداریة امن 800حسب المادة 

تختص بالفصل في أول یة العامة في المنازعات الإداریة،المحاكم الإداریة هي جهات الولا"

للإستئناف في جمیع القضایا، التي تكون الدولة أو البلدیة أو إحدى درجة، بحكم قابل 

المحكمة الإداریة ، بمعنى أنّ )3("المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرف فیها 

فالمحاكم قانون العام، شخص من أشخاص الأحد طرفي النزاعختصة إذا كانمتكون 

أو الدولة أو  البلدیةضد التي یرفعها المضرورالإداریة هي المختصة بالنظر في الدعوى 

أثناء ممارسة وظائفها وهذا طبقا مرفقيغیرها من المؤسسات الإداریة التي ترتكب خطأ 

.)4(لنص المادة أعلاه 

.57عویسي وداد، المرجع السابق، ص  -(1)

كلیة الحقوق مي،یكادالأشهادة الماستر لنیلري، مذكرة التقاضي على درجتین من القضاء الإدامحمد أمین عبعوب،-)2(

.8 ص ،2014صدي مرباح، ورقلة، اجامعة قو العلوم السیاسیة، 

.مرجع السابقإ ال.م.من قانون إ800المادةأنظر  - (3)

. 335ص  سابق،ال مرجعال المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءلت المدنیة و الإداریة،ة حسین،جفری-) 4)
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الإختصاص الإقلیمي:ثانیا

ترفع :"التي تنص على مایليمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة39حسب المادة 

:الدعاوي المتعلقة  بالمواد المبینة أدناه أمام الجهات القضائیة الآتیة

و في مواد تعویض الضرر عن الجنایة، أو الجنحة أو مخالفة، أو فعل تقصیري، و 

دعاوى الأضرار الحاصلة بفعل الإدارة، أمام الجهة القضائیة التي وقع فعل في دائرة 

."إختصاصها الفعل الضار

أعلاه  803خلافا لأحكام المدة :تنصالتي من نفس قانون804المادة یف ضتكماو   

:ترفع الدعاوى الإداریة في المواد المبینة أدناه 

ین أو أعوان الدولة أو غیرهم من الأشخاص العاملین زعات المتعلقة بالموظفامادة المن في ـ

.في دائرة إختصاصها مكان تعیینفي المؤسسات العمومیة الإداریة أمام المحكمة التي یقع 

وفي مادة الخدمات الطبیة أمام المحكمة التي  تقع في دائرة إختصاص مكان تقدیم ـ 

.)1(الخدمات

عادي بنص القانونإختصاص القضاء ال:ثالثا

خلافا و من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، " 2"الفقرة  802لمادة انص حسب 

إختصاص التي تكون من عات از علاه، نجد من بین المنآ 801و 800لأحكام المادتین 

عات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولیة الرامیة إلى طلب تعویض از المحاكم العادیة، المن

الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة لدولة أو إحدى الولایات أو البلدیات أو المؤسسات 

.)2(العمومیة ذات الصبغة الإداریة

.120عمیري فریدة، المرجع السابق، ص –) 1)

.المرجع السابقإ ،  .م .من قانون إ 02الفقرة  802المادة أنظر –) 2)
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الذي هو من إختصاص القضاء العادي یعتبر هذا النص إستثناء عن الأصل العام

المستشفیات العمومیة یمكن أن ینظر فیها القضاء العادي في :مثلازعات الإداریة ابالمن

التابعة الإسعاف سبب سیارةأن تتأضرار، كبتابعة لهذه المستشفیات ت مركبات تسببماحالة

إثره بصدد الإخلاء الصحي لمریض في حادث مرور یصاب على مستشفى العمومي وهي ل

هذا المریض بأضرار، و بمثل هذا الأمر الضرر الذي حدث هو من صدور مركبة تابعة 

.)1(يطابع إداري و بالتالي یؤول الإختصاص إلى القضاء العاد ذات للمؤسسة عمومیة

:الفرع الثاني

التعویضطات القاضي في تقدیرسل

سلطات ء الكامل التي یتمتع فیها القاضي بمن دعاوى القضادعوى التعویضتعد 

واسعة و كاملة، وتعدد سلطات القاضي في دعوى تعویض و جبر الأضرار المترتبة عن 

عة الإداریة في دعوى از و القانونیة، بحیث تدور المنأالمادیة سواءاالأعمال الإداریة الضارة

سبب أحد بتصرف صادر من الإدارة أو سبببتعویض حول حق الشخص المضرور

في الحصول على تعویض یحكم به القضاء الإداري، ونجد من أو القانونیةأعمالها المادیة

.)2(سلطات القاضي الإداري سلطة تقییم الضرر و سلطة تقدیر التعویض

سلطة القاضي في تقییم الضرر :أولا

و له حریة ،ل لتعویضتقییم الضرر القابیتمتع القاضي الإداري بصفة مبدئیة في 

بحیث لا واسعة في ذلك، و لكن هذه الحریة لیست مطلقة، لها حدود قانونیة وموضوعیة،

د من طرف المشرع في قضایا یمكن للقاضي الإداري أن یمنح تعویض یفوق التعویض المحد

قصى لتعویض، وذلك لحریة القاضي في تحدید الحد الأتشكل إرادة الضحیة حدا، و معینة

:عناصر التالیة من التقید بالتقییم الضرر لابد بعند قیام القاضي الإداري 

.65ص  سابق،المرجع البراهمي ترباح، ، لحلوح لیلى-) 1)

.139رشید خلوفي، المرجع السابق، ص  - (2)
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لاسیما عن الضررد أن یكون التعویض مناسبا للضرر، یغطي كل الأضرار الناشئةلابّ -

.المرفقيفي مجال المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ

خص في جسمه و الأضرار التي تمس في تمییز بین الأضرار التي تمس الشالبجب -

حص الملف الطبي فیجب على القاضي أن یفجسمه مستوىماله، فإذا كانت الأضرار على

.فات المضرور من كسب و ما لحقه من الخسارة مع مراعاة ما ،للمضرور

.ل المتضرراوضعیة قیمة المیعتمد على الأشیاء المنقولة قییم ضررأما بالنسبة لت-

خبیر العقاري الذي یبرز خبرته العناصر تقییم الأملاك فیعتمد القاضي على تقریر أما -

.)1(قیمة مالیة مستخدمة فیقرر على الأملاك 

سلطة القاضي في تقدیر التعویض:ثانیا

عویض حسب ما یراه مناسبا حریة واسعة في تقدیر قیمة الت الإداري لقاضيیملك ا

شخص لالمقدمة من طرف الضحیة، بحیث یسمح لك حسب الوثائق و ذل ،لجبر الضرر

ا في فیقوم القاضي بالتقدیر جزافي، أمّ جد الوثائقلضرر المادي، و إن لم یم االمضرور تقیی

ضحیة لكون التعویض الممنوح للضرر المعنوي تختلف قاعدة تقدیر الضرر، بحیث یه لتقدیر 

.)2(رمزیاجزافي و في بعض الحالات یكون الطابع الالحقوق  أو ذوي

هناك حدود لهذه الحریة  هإلا أنّ الحریة الواسعة التي یملكها القاضي الإداري من غم رّ بال

في تقدیر مبلغ التعویض وهو طلب الذي یقدمه المضرور ولیس للقاضي والمتمثلة، وفي 

عن  رج یخحتى لا ، وطلب من التعویض الذي جاء فیه ایحكم بأكثر ممتجاوزه حتى لا

.)3(المحدد قانونا طارالإ

.43سابق، صالمرجع البولطین یاسمینة، -)1(
.141سلبق، ص المرجع الخلوفي، رشید-) 2)

.67 ص  المرجع السابق،براهمي ترباح،، لحلوح لیلى-) 3)
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التعویض الإداري القاضي  حكیفیة من:ثالثا

بعدما تمت عملیة تقییم الضرر وعملیة تقدیر التعویض تأتي عملیة و كیفیة منح 

یمة التعویض ویقیم القاضي الإداري قعویض أي تحدید عملیة منح التعویض، القاضي الت

إن قاعدة "لهذه المسألة حیث كتب "محیوأحمد "أشار الأستاذ بالعملة الوطنیة، حیث

التعویض بالعملة الوطنیة تطرح مشكلا عندما تكون الضحیة أجنبیة غیر مقیمة في الجزائر 

ي ، و نظرا للوضع القانونهذا المجالنظرا لعدم معرفة القضاء الفاصل في المواد الإداریة في 

مقیمة بالجزائر أن والمادي الخاص بالجزائر یمكن القول أنه یصعب على ضحیة غیر

.)1("ل على تعویض بعملة غیر العملة الجزائریةتتحص

العملة الوطنیة و التي قد معنى أن القاضي الإداري نجده  دائما یقدر التعویض بب

تحویل المبالغ المحكوم بها لصالحهم رون كل للمحكوم لهم الأجانب الذین یضطمشاتسبب 

.إلى عملة بلدهم

:المطلب الثالث

طعن في الأحكام الإداریة الصادرة في دعوى التعویض الناشئة عن المسؤولیة الطرق  

الإداریة على أساس الخطأ المرفقي

یهم تقدیر طأ و لا یستبعد ظلمهم، فقد یكونالخمن بإعتبار القضاة غیر معصومین 

أو سوء ، ومن حیث الموضوعأ ،من حیث الشكلأثناء الفصل في النزاع معیبائعقللو 

طرح لشخص المضرور صاحب الحق فرصة منح لیومن مقتضیات العدالة ق القانون، یطبت

ائري طرق الطعن بحیث حصر المشرع الجز ،نزاع من جدید على القضاة لإعادة النظر فیهال

.)2(في قضیة سبق أن مرت على المحاكم الإداریةفصل و مواعید ال

.142ص  ،سابقالمرجع الرشید خلوفي، -) 1)

.309  -308 ص ، 2001، الجزائرالمطبوعات الجامعیة، دیوان قانون الإجراءات المدنیة،مقران،آبوبشیر محند -)2(   
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تكون و  ،اجهة الأحكام و مراقبة صحتهاقانونیة لمو الوسائل من ال الطعن تعتبر طرق 

و طرق غیر ،)الفرع الأول(المتمثلة في المعارضة و الإستئناف و عادیة  الطعن طرق

إعادة إلتماس الخصومة و عن خارج الغیر العتراض ة المتمثلة  في الطعن بالنقض وإ العادی

).الثانيالفرع ( النظر 

:الفرع الأول

طعن العادیةالطرق 

طرف الخصومة الإداریة في الأحكام الإداریة هو وسیلة قضائیة یستخدمها  طعنال

و تتمثل طرق طعن )1(ر المحكمة الإداریة حكم لم یقتنع به هذا الطرففي حالة إصدا

:العادیة في المعارضة و الإستئناف و هي كالأتي

المعارضة : أولا

حیث منحها المشرع للإدارة أو،طریقة من طرق الطعن العادیةتعتبر المعارضة

الحق للمطالبة بمراجعة الحكم أي صاحب المادیة والقانونیة  الإدارة  اتمضرور من نشاطال

ه المرة جع هذا الحكم أمام الجهة القضائیة التي فصلت فیاویر ،الذي صدر في غیاب الخصم

من 953كمة الإداریة أو مجلس الدولة و ذلك حسب نص المادةحبمعنى الم الأولى

انون و لا یمكن حرمان و المعارضة فتحها المشرع بقوة الق،)2(الإجراءات المدنیة و الإداریة

  :هي  لابد من توفر شروط وو لقبول المعارضة)3(إلا بنص صریحمن تغیب منها

في  علیه في حالة غیابه في الدعوى أوأن یكون حكم غیابي یصدر بحق المدعي-

ستغلال المدعي فرصة المحكمة في إجازة أین یمنح إ وأ، صدور الحكمجلسة غیابه في 

.خصم الغائبالفاء حق الدفاع من قبل یستلإغیاب المدعى علیه 

.433سابق، ص المرجع ال، الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةالمبادئ ة حسین، جفری-) 1)

تكون الأحكام و القرارات الصادرة غیابیا عن ":مایلي على ،المرجع السابقإ .م.من قانون إ 953دة الماتنص-)2(

."المحاكم الإداریة و مجلس الدولة قابلة للمعارضة
227. ص، 2011، موفم للنشر، الجزائر، 2ت المدنیة والإداریة الجدید، طالإجراءاعبد السلام ذیب، قانون -)3(
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جل شهر واحد من تقبل المعارضة إلا إذا رفعت في أإحترام میعاد المعارضة بحیث لا-

قانونمن 954نصت علیه المادة وهو ماتاریخ التبلیغ الرسمي أو للحكم أو القرار الغیابي

.)1(إ.م  .إ

حسب الأشكال المقررة لعریضة إفتتاح الدعوى، ویجب أن یتم تبلیغ ترفع المعارضة -

ویجب أن تكون العریضة المقدمة أمام الجهة ،الرسمي للعریضة إلى كل أطراف الخصومة

.)2(ن فیهالقضائیة مرفقة تحت طائلة عدم قبول شكلا بنسخة من الحكم المطعو 

ما لم یأمر بغیر ،محكمة الإداریةالحكم الصادر غیابیا عن اللتنفیذأثر موقفللمعارضة -

.)3(لك، و هذا على عكس طرق طعن الأخرىذ

الإستئناف :ثانیا

الإستئناف هو طریق طعن عادي، بحیث یتمكن فیه المتقاضین من ممارسة حقهم في 

أو إلغاء الحكم الصادر عن بیقا للقانون، ویهدف إلى مراجعة التقاضي على درجتین تط

القانونیة و زاویتینالتحقق من سلامة الأحكام الصادرة في الدرجة الأولى من ال والمحكمة 

تدارك ما یشوب بحسن سیر العدالة إذ یسمح ضمان إلى یهدف الإستئناف كما، )4(ةالواقعی

التنظیم الضمان یمنحه و أخطاء في تقدیر الوقائع، وهذا أالأحكام من مخالفة القانون 

ف بعد إكتسابهم لخبرة تسمح لهم القضائي المؤسس على تعیین القضاة في جهة الإستئنا

.)5(المهامممارسة هذه

ترفع المعارضة خلال أجل شهر واحد من تاریخ التبلیغ الرسمي ":مایلي علىإ  .م .من القانون إ954المادة تنص -)1(

.المرجع السابق".أو القرار الغیابي

.435سابق، ص المرجع ال المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،ة حسین،جفری - (2)

.70سابق، ص المرجع البراهمي ترباح، ، لحلوح لیلى-) 3)

ص   ،2009،، الجزائر، دار أسامة لنشر و توزیع 09ـ  08شویحة زینب، الإجراءات المدنیة في ظل القانون -)4(

233.
.230سابق، ص المرجع ال ،د سلام ذیبعب-) 5)



المترتبة عنهثار الآو المنشئ للمسؤولیة الإداریة أهم تطبیقات الخطأ المرفقي :الفصل الثاني

107

أنواع الإستئناف.1

:تتمثل أنواع الإستئناف فما یلي

.الذي یقدمه الطاعن الأولك الإستئنافهو ذل:ـ الإستئناف الأصلي

هو الذي یقدمه المطعون ضده بعد تقدیم الإستئناف الأصلي قبل فوات :الإستئناف المقابلـ 

.المیعاد المقرر للإستئناف

وهو طعن الذي یقدمه المطعون ضده بعد فوات میعاد الإستئناف :ـ الإستئناف الفرعي

.ویجوز تقدیمه مرحلة من مراحل الخصومة

وهو الإستئناف الذي یجربه أحد طرفین لقرار الدرجة الأولى لكن في :لإستئناف الجزئياـ 

.)1(جزء منه فقط

أجل الإستئناف2-

هذا الأجل إلى خمسة عشر تئناف الأحكام في أجل شهرین ویخفضیحدد أجل الإس

من قانون الإجراءات المدنیة 950وهذا حسب المادة مر الإستعجالیةالأو نسبة لیوما بال

.)2(مواجهة طالب التبلیغوالإداریة و یسري هذا الأجل في 

:الفرع الثاني

عادیةالغیر طرق الطعن  

الغیر عادیة في النقض و إلتماس إعادة النظر و إعتراضالغیر تمثل طرق طعن ت

، بحیث یستعمل الأول حین یشوب الحكم الصادر خطأ في القانون و ومةالخارج عن الخص

.316ص  مقران، المرجع السابق،آبوبشییر محند -) 1)

یحدد أجل إستئناف الأحكام بشهرین و یخفض هذا الأجل إلى :"على مایليإ  .م .إ من القانون950المادة تنص –)2(

.المرجع السابق."لم توجد نصوص خاصةیوما بالنسبة للأوامر الإستعجالیة، ما)15(خمسة 
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یستعمل عن الغیر فیستعمل الثاني حین یشوب الحكم خطأ في تقدیر الوقائع، أما الثالث 

.)1(التي صدر فیها الحكم محل الطعنالذي لم یكون طرف في الخصومة 

الطعن بالنقض: أولا

المحكمة العلیا، ولیس الغایة منهعادي أمام غیر طریق طعن یعد الطعن بالنقض

ما الغایة منه تمكین محكمة النقض و إنّ ،من جدید هعادة عرض النزاع أمامها للفصل فیإ

.)2(من مراقبة مدى تطبیق القانون في النزاع المعروض أمامها

طعن بالنقضلـ الأحكام و القرارات القابلة ل1

:یليتتمثل الأحكام القابلة للطعن فیما

هذه  ، أي أنّ الأحكام و القرارات الصادرة في آخر درجة و الفاصلة في موضوع النزاع-

.أمام المحكمة العلیان بالنقضالأخیرة وحدها هي التي تكون قابلة للطع

وم بفصلها في أحد الدفوع م و القرارات التي صدرت في آخر درجة وأنهت الخصالأحكا-

.بعدم القبول أو فصلت في أي دفع عارض آخر أو  الشكلیة،

مع الأحكام و لا یقبل الطعن بالنقض في الأحكام الأخرى الصادرة في آخر درجة، إلاّ -

.القرارات الفاصلة في الموضوع

الحقوق في  ذوي وأ ،الخصومةأطراف إذا قدم من أحد بالنقض إلاّ لا یقبل الطعن -

.)3(الحكم أو القرار

.326مقران، المرجع السابق، ص آبوبشیر محند -) 1)

315لقادر عدو، المرجع السابق، ص عبد ا - (2)

. 397 -394 صص ، 2011شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دار الهدى، الجزائر،ائح سنقوقة،س-) 3)
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ـ أجل الطعن بالنقض 2

تبلیغ الرسمي للحكم أو القرار إلى الیحدد أجل الطعن بالنقض شهرین من تاریخ 

جل الطعن بالنقض إلى ثلاثة أشهر بالنسبة للخصم  إذا تم أ یمددالخصم بصفة شخصیة و 

تاریخ بها من تم حسا، حیث یأو المختارتبلیغ الرسمي بالحكم أو القرار في موطنه الحقیقيال

.)1(إ.م .من قانون إ 354المادة نصتبلیغ القرار، وهذا حسب

إلتماس إعادة النظر:ثانیا

في الأحكام النهائیة و هو للطعن عادي غیر یق طر إلتمإس إعادة النظر عتبر ی

بقصد إعادة ،طعن الذي یرفع إلى ذات الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم المطعون فیهال

القانون، وهذا بسبب تزویر الوثائق تطبیق دعوى من جدید من حیث الوقائع وال في فصلال

.)2(عند أحد الخضوم القضائیة أو بسبب إحتجاز  وثیقة قاطعة المقدمة إلى الجهة

ـ حالات طلب إلتماس إعادة النظر1

لب إلتماس إعادة إ حالات ط.م.من قانون إ967في نص المادة المشرع  قد ذكر

:حالتین هماتكون في،حیث النظر

الوثائق المزورة قدمت لأول مرة أمام مجلس كتشف أن القرار قد صدر بناء على إذا أ -

ها إلى دلیل مكتوب في الأوراق و ثبت علیها بأنّ أي إذا صدر القرار الإداري مسندا الدولة،

.أوراق مزورة بحكم قضائي

إعادة النظر في هذا الحكم أن یكون هناك إرتباط بینه رط قبول الطعن بإلتماسو یشت

.)3(وبین الورقة المزورة 

یبدأ من تاریخ التبلیغ )2(یرفع الطعن بالنقض في أجل شهرین:"مایليعلى إ .م . من قانون إ354المادة  تنص -)(1

في موطنه أشهر، إذا تم التبلیغ الرسمي)3(الرسمي للحكم المطعون فیه إذا تم شخصیا ویمدد أجل الطعن إلى ثلاثة 

.الحقیقي أو المختار .المرجع السابق"
.325عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص -) 2)

.440المرجع السابق، ص المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،ة حسین،جفری-) 3)
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كانت محتجزة عند ،أمام مجلس الدولةوثیقة قاطعة خصم بسبب عدم تقدیم إذا حكم على -

و الأمر یتعلق بالإدارة بحیث هي التي تحوز على الوثائق الضروریة وتمنع الآخرخصمال

ط أن یتعلق الأمر بوثیقة قاطعة، أي و یشتر ، المدعي تقدیمهمن مستند الذي طلب التقدیم 

ما حاسمة، بحیث تعد هذه الوثیقة عاملا حاسما لیس فقط في قبول إلتماس إعادة النظر، و إنّ 

.عن طریق هذا الطعنفي الفصل في موضوع النزاع المرفوع

ـ میعاد رفع الطعن بإلتماس إعادة النظر2

سري الحساب من تاریخ لطعن بإلتماس إعادة النظر خلال مهلة شهرین، و ییرفع ا

، أو من تاریخ شاف التزویرسمي للقرار بواسطة محضر قضائي، أو من تاریخ إكتالتبلیغ الر 

من القانون )1(968نص المادة وهذا حسب ،سترداد الوثیقة المحتجزة من طرف الخصمإ

.)2(الإجراءات المدنیة والإداریة

الخصومة عن خارجالعتراض الغیر إ: ثالثا

حقطرق الطعن غیر العادیة بحیث یمن طریقة ض الغیر خارج الخصومة یعتبر إعترا

كل الشخص له المصلحة أن یعترض عن تنفیذ حكم، ویهدف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم ل

أما إذا كان الغیر معنیا بقضیة على القضاء ، )3(أو القرار ولو لم یكن طرف في الخصومة

.)4(لى حین صدور الحكمالإنتظار إفأمامه الخیار بین أمرین، التدخل في الخصومة أو 

لعرائض إفتتاح الخصومة وفق للأوضاع المقررة  عن الخارجیرفع إعتراض الغیر 

م أو مي للخصلخصومة من یوم التبلیغ الرسالدعوى، و یبدأ إعتراض الغیر الخارج عن ا

درت القرار أو الأمر القرار لمدة شهرین، و یقدم هذا الإعتراض أمام الجهة التي أص

یسري من تاریخ )2(یحدد أجل الطعن بإلتماس إعادة النظر بشهرین:"مایلي  على إ .م.من قانون إ968المادة تنص -)1(

."التزویر أو من تاریخ إسترداد الوثیقة المحتجزة بغیر حق من طرف الخصمالتبلیغ الرسمي للقرار أو من تاریخ إكتشاف

.المرجع السابق
.326عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص -) 2)

.438المرجع السابق، ص المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،فریجة حسین،-) 3)

.345أمقران، المرجع السابق، ص بوبشیر محند-) 4)
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و یجوز الفصل فیه من طرف نفس القضاة الذین أصدرو القرار المعترض ،المطعون فیه

.)1(من الغیر

.438المرجع السابق، صالمبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ة حسین،جفری-) 1)
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الفصل الثانيخلاصة

الفرنسي أو القضاء الإداري المرفقي عدة تطبیقات سواءا  في القضاء عرف الخطأ 

والذي جاء متأثرا بمختلف القوانین الفرنسیة وتطبیقاتها، فقد عمل القضاء الجزائري الإداري 

الجزائري منذ زمن بعید على إرساء و ترسیخ معالم القانون الإداري الفرنسي في الجزائر، 

ائري بنظریة المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ المرفقي الصادر فأخذ القضاء الإداري الجز 

ت و الأحكام الصادرة اعن تصرفات الإدارة الخاطئة و یتضح  ذلك من خلال مختلف القرار 

عن الغرفة الإداریة على مستوى المجالس القضائیة، و مختلف أحكام المحاكم الإداریة و 

.مجلس الدولة

مترتبة عن تطبیقات الخطأ المرفقي دعوى التعویض، والتي من و من أهم النتائج ال

من أضرار التي تلحق الغیر  هأمام القضاء عن كل ما تسببخلالها تسأل المرافق العامة 

له التي أتاحها  ات، فیلجأ المضرور إلى طلب التعویضو القانونیةنتیجة أعمالها المادیة

القوانین المعمول بهاصبحتلذلك أ، من خلال مختلف نصوصه القانونیةالمشرع الجزائري

من خلال ممارسة هذه الدعوى ي الحصول على التعویض سواءاحق فالضحیة لح لنمتحالیا

.المقررة قانوناالحكم بالطرق والوسائل أو من خلال تنفیذ ،أمام المحاكم الإداریة

الیة النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة على فعّ التعویض في تجسید قضاءلقد ساهم 

فالقواعد القضائیة و التشریعیة المعمول بها من طرف القاضي أساس الخطأ المرفقي،

ا بتسهیل حصول مبخصوص جبر الضرر الناجم عن الخطأ المرفقي سمحت إلى حد

الخطأ التعویض على أساس النظام الإجرائي المطبق على قضاءفالضحیة على حقوقها، 

لقاضي الإداريتطبیق،  كما یلعب االالمرفقي كفیل بحمایة حقوق الضحایا في حالة صرامة 

عضو فاعل في هذه الحمایة عن طریق الإستجابة على كل طلبات دور أساسي بإعتباره 

.الضحایا
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یعد الخطأ المرفقي الخطأ الذي تتحمل الدولة بشأنه مسؤولیة إصلاح الأضرار المترتبة عنه 

أحد موظفیها أو عدد من ه الخطأ الذي یمكن نسبته مباشرة إلى الإدارة ذاتها حتى و لو قام بهكونّ 

ك بها تلالموظفین، فعبارة الخطأ المرفقي تحمل في طیاتها معنیین مختلفین فمن جهة یقصد 

الأخطاء الناجمة عن التنظیم أو التسییر السيء  للمرفق العام و الأخطاء التي أرتكبت من طرف

، ومن جهة أخرى فإن الأخطاء المنسوبة لأعوان المرفق العام موظفین مجهولین هي أخطاء مرفقیة

أن المرفق العام لا و المرتكبة من قبلهم في إیطار  تأدیة مهامهم هي أخطاء شخصیة و لكن بما 

.ها تعتبر أخطاء مرفقیةنّ ینفصل عنها فإ

رجةلد تتعدد و تتنوع صور و مظاهر الإخلال بإلتزامات الإدارة و التي تشكل خطأ مرفقیا 

، حیث توسع القضاء في هذا المجال بهدف حمایة الأفراد و یصعب حصرها و التعرف علیها كافة

المرفقي في ثلاثة ارة ، إلا أن الفقه حصر صور الخطأالموظفین من أعمال السلطة العامة الض

:التطور التاریخي لقضاء مجلس الدولة الفرنسي و نذكر من بینهافي نفس الوقتطوائف تمثل

.سوء أداء المرفق الخدمة، عدم تقدیم المرفق الخدمة المطلوبة منه، التأخیر في أداء الخدمة

یز بین إجتهد كل من الفقه و القضاء و التشریع لوضع معیار محدد و راجح للتفرقة  و التمی

الخطأین المرفقي و الشخصي، فبالرغم من تعدد المعاییر التي جاءت هذه الإجتهادات إلا أنه 

نظرا لصعوبة تحدید ،إستحال الإعتماد على معیار واحد للتفرقة بین الخطأین المرفقي و الشخصي

د القاضي الإداري بمعیار واحد للتفرقة بین الخطأین من جهة قیّ ، و عدم تنوع الخطأ من جهة 

.أخرى بل یعتمد القاضي على كافة المعاییر مجتمعة دون إستثناء

زائري تطورا في العلاقة بین الخطأان القضاء الفرنسي أو الجعرف القضاء الإداري سواء ك

مكانیة الجمع بینهما لكن سرعان ما تم التخلي شخصي حیث كان المبدأ السائد عدم إالمرفقي و ال

و العدول عن هذا المبدأ لیحل محله مبدأ إمكانیة الجمع بین مسؤولیة الموظف و مسؤولیة الدولة

افة إلى إمكانیة الجمع بین المسؤولیتین في حالة الخطأ الواحد، فنتج إض،في حالة تعدد الأخطاء

توازن العلاقة بین مان الحقوق المعترف للضحیة، و ضمانعن هذا المبدأ عدة آثار من بینها ض

.الإدارة و الموظف مرتكب الخطأ من خلال دعاوى الرجوع
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قیام مسؤولیة الإدارة العامة عن تصرفاتها الضارة یستلزم بالضرورة درجة معینة من إنّ 

الجسامة في الخطأ الموجب للمسؤولیة الإداریة، فلیس كل خطأ یرتب علیة القضاء  مسؤولیة 

القضاء في حالة تقدیره للخطأ الإدارة بل یشترط لذلك درجة معینة كافیة من الجسامة، كما أنّ 

قوم بدراسة كل حالة على حدى مع الأخذ بعین الإعتبار خاصة الأعمال المادیة مختلف المرفقي ی

.الظروف و العوامل المحیطة سواءا بالمرفق العام أو المتعامل معه

المرفقي كأساس لقیام المسؤولیة الإداریة  خذ بفكرة الخطأ القضاء الإداري الجزائري إلى الألجأ

و یتجلى ذلك من خلال مختلف تطبیقات الخطأ المرفقي على ،يمتأثرا بنظیره القضاء الفرنس

البلدیة و غیرها ، حیث صدرت بشأنها ،مستوى مختلف المرافق العامة كمرفق الشرطة، المستشفى

یة على رفقي سواءا أصدرتها الغرفة الإدار قرارت قضائیة تقیم مسؤولیتها على أساس الخطأ الم

.أحكام المحاكم الإداریة و مجلس الدولةمستوى المجالس القضائیة أو مختلف

المرفقي یسمح للمضرور من نشاطات داریة على أساس الخطأالإقرار بالمسؤولیة الإإنّ 

الإدارة سواءا المادیة أو القانونیة غیر المشروعة بالمطالبة بحقه و جبر الضرر اللاحق به، وذلك 

الضرر الصادر من الإدارة، ویضعن طریق اللجوء إلى الجهات القضائیة و رفع دعوى تع

الة لحمایة وضمان حقوق الأفراد، غیر أن رفع دعوى التعویض وسیلة فعّ عتبار دعوى التعویض بإ

09-08عیة المنصوص علیها في القانون عددوط الشكلیة والموضو ر یستوجب مراعاة كافة الش

.المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة

الناشئة أمام الجهات القضائیة المختصة بالنظر في المنازعات الإداریة ترفع دعوى التعویض 

.و هي المحاكم و مجلس الدولة وفقا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

في تقدیر و منح التعویض في دعوى التعویض یتمتع القاضي الإداري بسلطات واسعة

قا للوثائق المقدمة له طرف الضحیة غیر الناشئة عن الخطأ المرفقي بحیث یملك سلطة تقدیر وف

هذه الحریة خاصة ما یتعلق منوحة للقاضي الإداري توجد حدود لأنّه بالرغم من الحریة الواسعة الم

.تقدیر التعویض حیث لا یمكن للقاضي تجاوز الطلب الذي یقدمه المضرور بحدود 
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للطعن فیها، و ذلك إنّ القرارات القضائیة الصادرة من القاضي الإداري تكون عرضة

بواسطة طرق الطعن العادیة المتمثلة في المعارضة، و الإستئناف ،أو عن طریق طرق الطعن 

غیر العادیة المتمثلة في الطعن بالنقض، و إلتماس إعادة النظر، الإعتراض الخارج عن 

.الخصومة

طأ المرفقي بعد التطرق إلى أهم نتائج دراسة موضوع المسؤولیة الإداریة على أساس الخ

:إرتئینا إلى إدراج بعض الإقتراحات و التوصیات في هذا الصدد

 یة لتنظیم و سیر المرفق العام إضافة للقواعد المتواجدة ضع قواعد داخلضرورة و

و الصرامة في ضفاء علیها الطابع القانوني الإلزامي لكافة الموظفین حالیا و إ

.الة خرق هذه القواعدترتیب عقوبات جزائیة في حتطبیقها من خلال 

و الخدمات المطلوبة ،إلتزاماتهمراقبة قیام المرفق بأداء إنشاء لجنة أو هیئة مختصة ل

و ذلك بتحسین نوعیة الخدمات المقدمة من طرف المرفق ،منه على أكمل وجه

.بمعنى تقدیم خدمات لا تنطوي على أخطاء

لذا یجب وضع تعریف محدد ،تصدر عدة أخطاء مرفقیة من عدة مرافق عمومیة

.لكل خطأ مرفقي كل حسب طبیعة و نوعیة المرفق الصادر عنه

 ضرورة السهر و الإهتمام على ضبط السیر و التنظیم الحسن  للمرفق العام كون

معظم الأخطاء المرفقیة تنتج عن السیر و التنظیم السئ للمرفق العام و تجنب إعادة 

 .رافقإرتكاب نفس الأخطاء من نفس الم

حتى لا تتماطل،تقیید أداء الإدارة العامة للخدمة المطلوبة منها بمدة زمنیة محددة

.في القیام بالخدمات الواجب أدائها و تفادي الوقوع في الخطأ و ترتیب مسؤولیتها
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63---------------------------نظام مسؤولیة مرفق المستشفى:الفرع الأول

64----------------------------العمل الطبيمسؤولیة المستشفى عن : أولا

64---------------------------عن العمل العلاجيمسؤولیة المستشفى:ثانیا

65---------------------------مسؤولیة المستشفي عن أعمال التسییر:ثالثا

65--------------------التمییز بین العمل الطبي و العمل العلاجي:الفرع الثاني

65----------------------------------------المعیار العضوي: أولا

66-----------------------------------------المعیار المادي:ثانیا

66----------------------بین العمل الطبي و العمل العلاجيالتمییزثارآ: ثالثا

67---------------مسؤولیة مرفق المستشفى على أساس الخطأ المرفقي:الفرع الثاني

67----------------------------------سوء تنظیم مرفق المستشفى: أولا

68---------------------------------المستشفىمرفق سوء تسییر:ثانیا

70---------------------------الخدمة داءتأخر مرفق المستشفى في آ:ثالثا

71-------------مسؤولیة مصالح الشرطة على أساس الخطأ المرفقي:الثانيالمطلب

72----------------------------نظام مسؤولیة مصالح الشرطة:الفرع الأول

72------------------نظام مسؤولیة مصالح الشرطة بسبب نشاطها التنظیمي: أولا

72--------------نظام مسؤولیة مصالح الشرطة بسبب نشاطها المادي التنفیذي:ثانیا

73---------ئیةاضفي حالة رفض تنفیذ القرارات القنظام مسؤولیة مصالح الشرطة:ثالثا

73------------------------حالات الخطأ المرفقي لمرفق الشرطة:الفرع الثاني

74--------------------------------لخدمةالشرطة اداء مرفق سوء آ: أولا
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75-----------------------مرفق الشرطة الخدمة المطلوبة منهعدم آداء : ثانیا

75-----------------------------داء الخدمةلشرطة في آتأخر مرفق ا:ثالثا

76-------------------مسؤولیة البلدیة على أساس الخطأ المرفقي:المطلب الثالث

77-عملي المباني و الأشغال العمومیةمستلاحقة بمسؤولیة البلدیة عن الأضرار ال:الفرع الأول

77-------------------------------------عدم تسییج بركة مائیة: أولا

78---------------------------یةسوء تسییر و عدم صیانة منشأة مائ:ثانیا

79-------------------كهربائيزمة بشأن عمود لاعدم إتخاذ الإحتیاطات ال:ثالثا

80----------------------------------سوء تثبیت حاجز حدیدي:رابعا

81--------------نشاط مصالح مكافحة الحریقبسبب مسؤولیة البلدیة :الفرع الثاني

83-----------میة الإبتدائیةییة البلدیة بسبب نشاط المؤسسات التعللمسؤو :الفرع الثالث

84----------------------ثار المترتبة عن الأخطاء المرفقیةالآ: لثانيالمبحث ا

85------------تعویض الموجبة ضد الأخطاء المرفقیةالمفهوم دعوى :المطلب الأول

85--------------------------------تعویضالتعریف دعوى :الفرع الأول

85---------------------------------------التعریف التشریعي: أولا

86---------------------------------------عریف القضائيالت:ثانیا

86-----------------------------------------التعریف الفقهي:ثالثا

87------------------------------التعویضخصائص دعوى :الفرع الثاني

87--------------------------------تعویض دعوى قضائیةالدعوى : أولا

88--------------------------تعویض دعوى ذاتیة و شخصیةالدعوى :ثانیا
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88------------------------تعویض من دعاوى القضاء الكاملالدعوى : ثالثا

89-------------------------قضاء الحقوقالتعویض من دعاوى دعوى : رابعا

90----------------------------التعویض شروط قبول دعوى :الفرع الثالث

90---------------------------الشروط الشكلیة لقبول دعوى التعویض : أولا

95------------------------تعویضالشروط الموضوعیة لقبول دعوى ال: ثانیا

ضد الأخطاء المرفقیة و  ةلموجباالجهة المختصة في الفصل في دعوى التعویض :المطلب الثاني

99--------------------------------سلطات القاضي في تقدیر التعویض

99ویض الموجبة ضد الأخطاء المرفقیةالجهة المختصة في الفصل في دعوى التع:الفرع الأول

100--------------------------------------الإختصاص النوعي: أولا

101-------------------------------------الإختصاص الإقلیمي:ثانیا

101--------------------------إختصاص القضاء العادي بنص القانون :اثالث

102------------------------سلطات القاضي في تقدیر التعویض:الفرع الثاني

102-------------------------------سلطة القاضي في تقییم الضرر: أولا

103-----------------------------سلطة القاضي في تقدیر التعویض:ثانیا

104----------------------------كیفیة منح القاضي الإداري التعویض:ثالثا

یة الصادرة في دعوى التعویض الناشئة عن طرق الطعن في الأحكام الإدار :المطلب الثالث

104---------------------------المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ المرفقي

105---------------------------------طرق الطعن العادیة:الفرع الأول

105--------------------------------------------رضةاالمع: أولا 
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106-------------------------------------------الإستئناف:ثانیا

107-------------------------------طرق الطعن غیر العادیة:الفرع الثاني

108----------------------------------------.الطعن بالنقض: أولا

109--------------------------------------إلتماس إعادة النظر:ثانیا

110---------------------------الخصومةعن  خارج الإعتراض الغیر :ثالثا

112----------------------------------------خلاصة الفصل الثاني

114-------------------------------------------------الخاتمة

118---------------------------------------------راجعمالقائمة 

  127  -------------------------------------------------  الفهرس



:الملخص

 إلى للضررالمولدالتقصیر أو الإهمالفیهینسبموضوعیاخطأالمرفقىالخطأیعد

 الإدارة مسؤولیةلمرفقيا الخطأ على یترتب و، الموظفینأحدمادیابه قام ولو حتىذاتهالمرفق

یقتضيلمرفقيا الخطأفمصطلح، عنهالناجمةالأضرار عن التعویضء عب تحمیلها و العامة

الخطأفیعدأخرى،جهةمنالمرفقخطأ و جهةمنلمرفقيا الخطأمصطلحین،بینالتمییز

یعتبر و، محددةغیرشخصیتهم كنل معینینفینظمو  عدة أو فظمو  إلى نسبتهأمكن إذا مرفقیا

.مجهولالخطأ أن بمعنى أي بذاتهمعینموظف إلى الخطأإسنادیمكن لم إذا المرفقخطأالخطأ

صورثلاثة في الفقه حصرهاحیثلمرفقيا الخطأفیهایتجسدالتيالضارةالأعمالصورتعددت و

تأخر أو، الخدمة العام المرفقتقدیم عدم منه،المطلوبةالخدمة العام المرفق أداء سوء :هي و

.الخدمة أداء في العام المرفق

بتعویضللمطالبةالقضائیةالجهات إلى اللجوءئةالخاط الإدارة أعمالمنللمضروریمكن

.تعویض دعوى رفع بموجب ذالك و بهلحق الذي الضرر

Résumé :

La faute d’un service est une faute objectivement attribuer a la

négligence ou manquement qui cause des dommages au service lui-même,

même si elle est commise par l’agent elle est considérée comme une faute de

service, en conséquence la responsabilité de l'administration publique et

chargée de la compensation des dommages causés par la faute du service, le

terme exige une distinction entre deux termes, la faute de service d'une part

et la faute du service d'autre part, elle est considérée comme une faute de

service s’il attribuée à un agent ou plusieurs agents responsables de leur faute

autant que fonctionnaire et non autan que une personne et non spécifique est

fixé si vous pouvez attribuer à une erreur d’un agent spécifique lui-même aucun

sens qu'une erreur inconnue, nombreuses images d'actions nuisibles qui

incarnent la faute de service où la jurisprudence limitée dans les trois types: un

mauvais fonctionnement du service d'utilité ou de ne pas fournir un service

publique d'utilité ou d'un retard dans l'exécution du service publique.

La personne lésée par la faute de service peut recourir aux autorités

judiciaires pour exiger la réparation du dommage causé à lui même.


